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النواب  لمجلس دور اللجان الدولية في مراقبة العملية الانتخابية معرفة إلىهذه الدراسة هدفت 
المشكلة الرئيسية في عدم وجود فهم كامل لدور هذه اللجان وقدرتها على رصد  حيث تجلت، يردنالأ

 أهمية برزتو  الانتهاكات والتجاوزات الانتخابية وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين العملية الانتخابية،
ين سالدراسة لدورها في تعزيز النزاهة والشفافية من خلال توضيح كيفية مساهمة اللجان الدولية في تح

تتمثل مشكلة البحث في "تقييم فعالية دور اللجان الدولية في مراقبة العملية و  ،العملية الانتخابية
ية الهاشمية ردنان المملكة الأ، ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة الانتخابية لمجلس النواب

وصت به أهم ما أ، و صواتان هنالك تجمعات وتنقلات جماعية لتكثيف الأ، و تخضع للرقابة الدولية
  .التأكد من حضور جميع المراقبين في أماكنهم التي يجب التواجد فيها  الدراسة

 .يردنمجلس النواب الأ ،العملية الانتخابية ،اللجان الدولية الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to understand the role of international committees in monitoring 

the electoral process for the Jordanian House of Representatives. The main problem was 

the lack of a comprehensive understanding of the role of these committees and their 

ability to detect electoral violations and provide necessary recommendations to improve 

the electoral process. The importance of the study lies in its role in enhancing integrity 

and transparency by clarifying how international committees contribute to improving the 

electoral process. The research problem is "Evaluating the effectiveness of the role of 

international committees in monitoring the electoral process for the House of 

Representatives." One of the most significant findings of the study is that the Hashemite 

Kingdom of Jordan is subject to international monitoring, and there are mass gatherings 

and movements to intensify votes. The most important recommendation of the study is to 

ensure that all observers are present in their designated locations. 

Keywords: International Committees, Electoral Process, Jordanian House of 

Representatives. 
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 :الفصل الول
 طار العام للدراسةالإ

 المقدمةأولًا: 

في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث تعتبر مراقبة  اهام  تلعب اللجان الدولية دورا  

، تكتسب مراقبة ةيردنالأ البيئةالانتخابات وسيلة فع الة لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. في 

منذ  ردند الأيشهو  البلد،خاصة نظرا  للتحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه  أهميةالانتخابات 

تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحقيق التوازن بين  إلىعقود تحولات ديمقراطية تهدف 

، حيث ئز الأساسية لهذه التحولاتتعتبر الانتخابات النيابية لمجلس النواب إحدى الركا، و السلطات

 .ت مثل فرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم والمساهمة في توجيه السياسات الوطنية

في هذا البحث، سنستعرض دور اللجان الدولية في مراقبة العملية الانتخابية لمجلس النواب 

ق هذه المراقبة في تعزيز الشفافية والنزاهة، وتوفير بيئة انتخابية تضمن حقو  أهميةي، وسنناقش ردنالأ

سنقوم بتحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل اللجان الدولية و  ،جميع الأطراف المشاركة

استعراض التجارب السابقة والتحديات التي واجهتها، وذلك من خلال الاستناد  إلى، إضافة ردنفي الأ

ة شاملة تقديم رؤي إلىتقارير المنظمات الدولية ومراجعة الأدبيات ذات الصلة. يهدف هذا البحث  إلى

حول كيفية تعزيز دور اللجان الدولية في تحسين العملية الانتخابية وضمان احترام المعايير الدولية، 

 مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والنظام الانتخابي.

 دراسةة المشكلثانياً: 

تمثيل  جزءا  أساسيا  من العملية الديمقراطية التي تسعى لتحقيق ردنت ع دُّ الانتخابات النيابية في الأ

عادل وشامل للمواطنين في صنع القرارات الوطنية. ومع ذلك، تواجه هذه الانتخابات تحديات متعددة 
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. إن هميةأتتعلق بالنزاهة والشفافية، مما يجعل دور اللجان الدولية في مراقبة العملية الانتخابية أكثر 

ضمان تحقيق المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، وتعزيز الثقة  إلىه اللجان يهدف وجود هذ

افية الجهود المبذولة لتعزيز شفمن رغم ، على الفي العملية الانتخابية بين جميع الأطراف المعنية

للجان الدولية ر ا، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى فعالية وتأثيردنونزاهة الانتخابات النيابية في الأ

في مراقبة العملية الانتخابية. تتجلى المشكلة الرئيسية في عدم وجود فهم كامل لدور هذه اللجان 

وقدرتها على رصد الانتهاكات والتجاوزات الانتخابية وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين العملية 

 الانتخابية ولية في مراقبة العمليةدور اللجان الدتتمثل مشكلة البحث في "تقييم فعالية ، الانتخابية

 .لمجلس النواب

 ة ف الدراساهدثالثاً: أ

 :معرفة إلىهذه الدراسة تهدف 

 .ية الهاشميةردنالانتخابات النيابية في المملكة الأ .1

 .ية الهاشميةردننظم الانتخابات السياسية في المملكة الأ .2

 .لية الفرز السريعآ .3

 .لية المراقبة على الانتخاباتآ .4

 راسةالد أهميةرابعاً: 

في تعزيز النزاهة والشفافية من خلال توضيح كيفية مساهمة  هذه الدراسة لدورها أهميةتبرز 

اللجان الدولية في تحسين العملية الانتخابية، مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في النظام الانتخابي 

 تحديد التحديات والمعوقات التي تواجهسهم البحث في كما ي  ، ردنوالمؤسسات الديمقراطية في الأ

اللجان الدولية أثناء مراقبة الانتخابات، مما يمكن من تقديم توصيات عملية للتغلب على هذه المعوقات 
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المعرفة الأكاديمية في مجال الدراسات  ، وتعزز الدراسة منوتحسين الإطار التنظيمي والتشريعي

 . عدة معرفية غنية للباحثين والأكاديميين المهتمين بهذا المجالقدم قاتالانتخابية والمراقبة الدولية، و 

 ود الدراسةحدخامساً: 

 2016ام لع يردنلمجلس النواب الأ قانون الانتخابيالضمن نصوص  تم دراسة هذا الموضوعسي

 ة الرقابية.مفاهيم اللجنة الدوليو  تعديلاتهو 

 ةمحددات الدراسسادساً: 

اء على القضو  ةي في الجوانب السياسيردنفي المجتمع الأداث فارق حإمل هذه الرسالة على تع

ذي حضر الالمتو  ر الناميالفكو  أصحاب الكفاءات فرادللألسماح غيرها لو  طةالخاطئة من وساالمفاهيم 

تائج حداث نإالذين يسعون وراء المناصب دون  فرادمن الأ بالعمل بدلا  احترام الآراء يؤمن بمفهوم 

 السياسي.إيجابية في مجتمعنا 

 الدراسةسئلة سابعًا: أ

  ؟ية الهاشميةردنالانتخابات النيابية في المملكة الأما هي  .1

 الهاشمية؟ية ردننظم الانتخابات السياسية في المملكة الأما هي  .2

 ؟الفرز السريعلية آما هي  .3

 ؟المراقبة على الانتخاباتلية آما هي  .4

 الدراسة صطلحاتـثامنًا: م  

  انون حكام قألجنة الانتخاب: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق

 .الانتخاب
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 النواب المنتخبين من قبل المواطنين في الدول الديمقراطية  لتقاءاهو مقر  :مجلس النواب

 .لممارسة السلطات الرقابية والتشريعية التي يحددها دستور كل دولة

  اميح للمواطن الترشح لشغل منصب عدارية سياسية منظمة تتإالعملية الانتخابية: هي عملية ،

 ة.وظائف عام وتقلد

 اللجان الدولية: هي لجنة مستقلة خارجية تقوم بضبط ومراقبة اعمال السلطات الداخلية. 

 ذات الصلة الدراسات السابقة: تاسعًا

: قراءة تحليلية في ردنصلا  السياسي في ال الإ( بعنوان 2024دراسة )ابو حمود والعودات، 
 (1). وأثرها في المشاركة السياسية الانتخابية 2020-2013ية ردنقوانين الانتخابات النيابية ال 

جاءت هذه الدراسة محاولة لتحليل وتقييم أثر جدية وفاعلية الإصلاحات والتحولات السياسية 

، وانعكاساتها على واقع المشاركة 2020و 2012بين ، لا سيما في الفترة ردنالتي شهدها الأ

ية، كواحد من أهم المؤشرات لقياس مدى نجاح ردنالسياسية، وخاصة في الانتخابات النيابية الأ

لى اعتمدت الدراسة على منهجين: القانوني للتعرف ع، الإصلاح السياسي وتعزيز العملية الديمقراطية

، ومنهج تحليل النظم لتقييم دور هذه 2020 إلى 2013لفترة من ية خلال اردنقوانين الانتخابات الأ

ملية الدراسة أن ع ، واظهرت نتائجيردنالقوانين وانعكاسها على المشاركة الانتخابية للمواطن الأ

لم تتماشى بشكل كامل مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي  ردنالإصلاح السياسي في الأ

ي، ولم تحقق الأهداف المرجوة منها. ومن أبرز الدلائل على ذلك تراجع نسب ردنوالثقافي للمجتمع الأ

واوصت  ،الإقبال على المشاركة في الانتخابات، وتعاظم أزمة ثقة المواطنين بالحكومة ومجلس النواب

                                                           

(. الإصلاح السياسي في الأردن: قراءة تحليلية في قوانين 2024) العودات، عبدالسلام محمدو ابو حمود، موفق محمد  (1)
المجلة الأردنية في القانون والعلوم وأثرها في المشاركة السياسية الانتخابية.  2020-2013الانتخابات النيابية الأردنية 

 . 120-70،(1)16 ،السياسية
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ببذل مزيد من الجهود لترسيخ مفهوم المواطنة بكل أبعادها، خاصة القانونية والسياسية، وما  الدراسة

عرقي.  أومناطقي  أونه من حقوق وواجبات، دون تمييز بين المواطنين على أساس عشائري م  تتض

كما توصي بالالتزام بهذا المعيار في علاقة الدولة ومؤسساتها بالمواطنين، لأن ذلك من شأنه تعزيز 

 ي.ردنعملية المشاركة السياسية الحقيقية للمواطن الأ

القاسم الانتخابي: قراءة دستورية في ضوء المعايير الدولية ( بعنوان: 2023دراسة )المدور، 
 (1). للانتخابات الديمقراطية والنزيهة

ت الانتخابا ضوئهز مستجدات الإطار القانوني الذي جرت في ابر إ إلىهدفت هذه الدراسة 

تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي الذي  2021سبتمبر  8التشريعية والجهوية والجماعية ليوم 

على أساسه يتم توزيع المقاعد بين اللوائح المترشحة، من احتسابه على أساس عدد الأصوات 

حكمة الم احتسابه على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية، وقد صرحت إلىالصحيحة 

م تقدي إلىوهدفت بأن ليس في هذا المقتضى ما يخالف الدستور.  118/21الدستورية في قرارها 

مشوب  أن المقتضى المذكور إلىخلصت  القرار، وقدمقاربة مختلفة من زوايا متنوعة تعليقا على هذا 

والعدالة  نصافبعدم الدستورية؛ لأنه يتعارض مع جوهر نظام التمثيل النسبي، ويخالف قواعد الإ

والتوازن، ويجعل النتائج لا تعبر عن الإرادة الحقيقة للناخبين، وهو مخالف لمفهومه العلمي المقرر 

أنه ينتقص من شرعية الحكومة المنبثقة  إلىعالميا في أمهات مصادر القانون الدستوري، إضافة 

لأمة الاختيار الديمقراطي لعن انتخابات لا تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية، ويمس، تبعا لذلك، ب

 وبالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات.

 

                                                           

مجلة  .في ضوء المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية والنزيهة(. القاسم الانتخابي: قراءة دستورية 2023) المدور، راشد (1)
 .22-5 (،2)2دفاتر برلمانية، 
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ي لدى المواطنين ردنالصورة الذهنية لمجلس النواب ال ( بعنوان: 2021دراسة )السماسيري، 
 (1). تهم في العملية الانتخابيةكاساتها على مشار كوانع

مدى و ي لدى المواطنين، ردنملامح الصورة الذهنية للبرلمان الأ بيان إلى هدفت هذه الدراسة

المنهج الوصفي  متم استخداي ردنتأثيرها في قرارهم الانتخابي في ضوء البنية العشائرية للمجتمع الأ

 واظهرت( مفردة تم اختيارهم من مدينة إربد، 400ونة من )كاستبيان على عينة حصصية م  وتوزيع 

تعلق من موضوعات وأخبار ت“ائل الإعلام نتائج الدراسة أن ثلث المبحوثين يتابعون ما تعرضه وس

يليهم من يتابعونها نادرا ، ثم من يتابعونها غالبا ، وهو ما يشير بصفة عامة ”  بمجلس النواب أحيانا  

 .متابعة المواطنين للأخبار التي تتعلق بمجلس النواب بدرجة أقرب للمتوسطة إلى

ية في الانتخابات النيابية ردنالمرأة ال مشاركة  ( بعنوان:2021)الشديفات واخوارشيدة،  دراسة
 .: محافظة إربد دراسة حالة2020

ية ية في محافظة اربد في الانتخابات النيابردنالتعرف على مشاركة المرأة الأ إلىهدفت الدراسة 

المنهج الوصفي التحليلي والمنهج  واستخدمت الدراسةم، 2020لمجلس النواب التاسع عشر لعام 

( ذكرا  181( من سكان قصبة اربد بواقع )384التحليلي الاحصائي، وتكونت عينة الدراسة من )

لومات الاستبانة كأداة لجمع المع واستخدمت الدراسة( أنثى، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، 203و)

لدراسة أن المحور الثالث )العوامل السياسية والبيانات المتعلقة بهذه الدراسة، وأظهرت نتائج ا

( وبدرجة مرتفعة، وتلاه المحور الرابع 3.74والتشريعية( جاء بالمرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة مرتفعة وبالمرتبة الثانية، وتلاه المحور 3.67)العوامل الاقتصادية( بمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة متوسطة وبالمرتبة الثالثة، وتلاه 3.48سط حسابي بلغ )الأول )العوامل الاجتماعية( بمتو 

                                                           

الصورة الذهنية لمجلس النواب الأردني لدى المواطنين وانعکاساتها على مشارکتهم في  (.2021) السماسيري، محمود (1)
 .1356-1305(، 3)3المجلة المصرية لبحوث الأعلام،  .العملية الانتخابية
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( وبدرجة متوسطة وبالمرتبة الرابعة، 3.47) المحور الثاني )العوامل الثقافية( بمتوسط حسابي بلغ

( وبدرجة متوسطة وبالمرتبة الخامسة 3.35) وتلاه المحور الخامس )الإعلام( بمتوسط حسابي بلغ

 .( وبدرجة مرتفعة3.53ط الحسابي للأداة ككل ) والأخيرة، وبلغ المتوس

ية في الانتخابات اللامركزّية ردنمشاركة طلبة الجامعة ال ( بعنوان: 2019دراسة )السين وعنبتاوي، 
2017 .(1) 

ية في الانتخابات اللامركز ية ردنواقع مشاركة طلبة الجامعة الأ إلىهدفت الدراسة التعرف 

، أسباب  المشاركة وعدم المشاركة، فهم الطلبة لمعنى اللامركز ية، معرفتهم بقضايا الانتخابات، 2017

وأثر ذلك على مشاركتهم. باستخدام منهج المسح الاجتماعي، أظهرت النتائج أن مشاركة الطلبة في 

ة فقط المشاركة الاعتقاد بسيطرة العشائرية. ر بع الطلب الانتخابات اللامركز ية متدني ة، وأول سبب لعدم

فهموا معنى اللامركز ية، وقل ت مشاركتهم بنقصان الفهم. قل ت المشاركة بنقصان المعرفة بقضايا 

الانتخابات. أوصت الدراسة بعقد محاضرات جامعي ة لتوضيح اللامركزي ة من حيث: المعنى، القانون 

 والمشاركة بين الطلبة. والهيكيلي ة، لزيادة الفهم

الضمانات القانونية لعملية الفرز في الانتخابات بعنوان:  (2) (2018دراسة )الدباس والحسبان، 
 .ي: دراسة تحليلية نقديةردنالنيابية في التشريع ال 

بيان مدى كفاية الضمانات القانونية لعملية فرز أوراق الاقتراع وعدها  إلىهذه الدراسة  هدفت

والتعليمات التنفيذية  2016( لسنة 6ي رقم )ردنفي قانون الانتخاب لمجلس النواب الأ كما وردت

وبما يضمن تمتع الأفراد بحقهم بانتخابات حرة ونزيهة، بعد مقارنة الأحكام الواردة  ،الصادرة بمقتضاه

                                                           

ية 2019) عنبتاوي، منالو السين، منى  (1) مجلة العلوم  .2017(. مشاركة طلبة الجامعة الأردنية في الانتخابات اللامركز 
 .500-417 (،3)46الانسانية والاجتماعية، 

دني: التشريع الأر (. الضمانات القانونية لعملية الفرز في الانتخابات النيابية في 2018الحسبان، عيد )و الدباس، علي  (2)
 .82-47(،1)10المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية،  .دراسة تحليلية نقدية
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ية لفي هذه التشريعات مع المعايير الدولية المقررة في الممارسات الفضلى لحرية ونزاهة العم

ترح ي قد التزم بغالبية هذه المبادئ، فيما اقردنأن المشرع الأ إلى ، واظهرت نتائج الدراسةالانتخابية

الباحثان عددا من التعديلات والإضافات لهذه التشريعات وبما يعزز نزاهة العملية الانتخابية وفي 

القانون  الحكومة، وتضمينمقدمتها: التوسع في تشكيل لجان الفرز بحيث لا تقتصر على موظفي 

شروطا موضوعية يجب توفرها بأعضاء لجنة الفرز، وتطوير عملية النظر في طعون المرشحين من 

 خلال جعلها على درجتين بأن يمنح المعترض فرصة استئناف قرار لجنة الفرز.

 ةكفي المشار  2015السياسية لعام  الحزابأثر قانون ( بعنوان: 2018دراسة )المسيعدين، 
 (1)2016ي الثامن عشر عام ردنالحزبية في انتخابات المجلس النيابي ال 

ة الحزبية كفي المشار  ،2015السياسية لعام  الأحزابالتعرف على أثر قانون  إلىتهدف الدراسة 

مستوى و  ة فيها،كلا سيما على مستوى المشار  ي الثامن عشر،ردنفي انتخابات المجلس النيابي الأ

ة إيجابية علاق كي الثامن عشر. وتقوم الدراسة على فرضية أن هناردنالنواب الأالتمثيل في مجلس 

 ،2016ة في الانتخابات النيابية لعام كوبين مستوى المشار  ،2015السياسية لعام  الأحزاببين قانون 

 بار فرضيتها،واخت ولتحقيق هدف الدراسة، ي الثامن عشر.ردنومستوى التمثيل في المجلس النيابي الأ

 همها:عدة نتائج من أ إلىوقد توصلت الدراسة  ومنهج تحليل النظم. اتبع الباحث المنهج المقارن،

ية لعام السياس الأحزابحيث ي لاحظ عدم وجود علاقة إيجابية بين قانون  عدم صحة فرضية الدراسة،

النيابي ومستوى التمثيل في المجلس  ،2016في انتخابات عام  المشاركةوبين مستوى  ،2015

.فضلا 2015السياسية لعام  الأحزابتوصي الدراسة بتعديل بعض مواد قانون  كولذل الثامن عشر.

                                                           

في المشارکة الحزبية في انتخابات المجلس النيابي  2015السياسية لعام  الأحزاب(. أثر قانون 2018المسيعدين، يوسف ) (1)
 .133-16 (،1)19والعلوم السياسية، مجلة كلية الاقتصاد  .2016الأردني الثامن عشر عام 
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الية والتي لها مساس مباشر في فع ،ردنعن تعديل بعض القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأ

 ومنها قانون الانتخاب. السياسية، الأحزاب

 منهج الدراسةاً: عاشر 

بية للجان الدولية قالر حالة اقوم بوصف الأحيث س، التحليليو  دراسة المنهجين الوصفيتتبع هذه ال

 .ثغراتهاو  هم ميزاتهاأو دورها  أهميةتحليل ، و نتخابيةالافي العمليات 
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 :الفصل الثاني
 ية الهاشميةردنية في المملكة ال الانتخابات النياب

من اختيار  المجتمع أفراد السياسية التي تمكنتعد العملية الانتخابية صورة من اشكال المشاركة 

 من ثم المشاركة في صنع القرار بصورة مباشرة. و  ممثلهم

ي ه، و هو الانتخابات الرسميةو  الأول: قسمين إلىيمكن تقسيم الانتخابات داخل الدولة و 

م الثاني ما القسأ، ةغيرها من الدوائر العامو  البلدياتو  البرلمانو  الانتخابات الخاصة بمجلس النواب

الكن هنالك ، و (1) غيرها من الدوائر العامةو  النقاباتكبالانتخابات الغير رسمية  خاص   فهو  أيض 

الجمعية  أو منالأمقاعد في مجلس  ونيشكلو  يتم فيها انتخاب الأشخاص الذين يمثلونانتخابات دولية 

 (2). المنظمات الدولية أوالعامة 

الأحزاب. و  فرادتتغلب الانتخابات البرلمانية بطابعها التنافسي بين الأمن بين هذه الانتخابات و 

تطورها و  اول في هذه الدراسة العملية الانتخابية من كافة جوانبها من بدء الانتخاباتتننسوف ؛ لذا

 (3) .التي تواجهها لتحدياتلحلول ال وايجاد المراقبة عليهاو  انهاءهاو  فرزها إلىحتى الوصول 

  

                                                           
(1) Altarawneh, B. A. (2023). Political Modernization and Its Future Effect on Executive and 

Legislative Authorities in Jordan. Journal of Law and Sustainable Development, 11(6), e884-

e884. 

 .، لبنانالمعهد الديمقراطي الوطني .مراقبة العملية السياسية: أدوات وتقنية الناشطين(. 2012بومبي، وكولموس ) (2)
دار وائل للطباعة  (.1.ط) مقارنة-التجربة الحزبية السياسية في الاردن: دراسة تحليلية (. 1999المصالحة، محمد ) (3)

 والنشر، عمان، الاردن.
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 :الولالمبحث 
 تطورهو  هطبيعتو  الانتخاب أهمية

، في عهد الملك 1952(1)يناير  8الوثيقة الأساسية التي تم إصدارها في  ردندستور الأيعد 

ية الهاشمية، وقد خضع هذا الدستور ردنطلال بن عبد الله بن الحسين، ثاني ملوك المملكة الأ

ظام ملكي وراثي ذو ن ردنالحكم في الألتعديلات متعددة على مر السنين، ينص الدستور على أن 

برلماني تمثيلي، ويضمن القانون فصل السلطات الثلاث للدولة )التنفيذية والتشريعية والقضائية( 

واستقلالها، كما يتناول حقوق وواجبات المواطنين والشؤون المالية والأحكام الدستورية الأخرى، يتكون 

 (2). 2022تعديل عليه في عام  آخردة، وقد جرى ما( 131و)فصول ( 9) ي منردنالدستور الأ

 :وتالي ا نص التعديلات الدستورية

يين" ردنيات" بعد كلمة "الأردن: ي عدل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة "والأ1المادة 

 .الواردة فيه

 :من الدستور على النحو التالي 6: ت عدل المادة 2المادة 

 :( والاستعاضة عنه بالنص التالي5الفقرة )أولا : بإلغاء نص  -

يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة  

  )3). لالمختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلا

                                                           

( 1093المنشور في الجريدة الرسمية عدد ) 2022من تعديلات لسنة  ( وما طرأ عليه1952الدستور الاردني لسنة ) (1)
 1952-1-8تاريخ  60ص

 2022-1-13، تاريخ 60ص 5770، المنشور في الجريدة الرسمية عدد(2022)الدستور الأردني لسنة  (2)
 .2021-7-14تاريخ ، 29، ص74(. الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدد 2021) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (3)
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 :(1) المادة السادسة من الدستور بالنصين التاليين إلى( 7( و)6ثاني ا: بإضافة الفقرتين ) -

تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص 

 .على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز

مكين وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تتكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون 

الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم 

 (2). إبداعاتهم وابتكاراتهم

قانون و  يردنر الأالدستو  فوفقا لما جاء في، الحقوق التي يكتسبها الفردمن  الانتخابات حق تعتبر

في  هليثتمالذي يرغب في الشخص ان يختار و  ما يناسبهرد ان يختار يحق للف الإنسانحقوق 

 (3).البرلمان

يستطيع الدفاع عن مصالح المواطنين ودعم عجلة التنمية للمرشح الذي يكون الانتخاب و 

انه  إلىير تشفالانتخاب  ،يردنر الأنصوص الدستو و  شروط، وان تتوافق مؤهلاته ومكافحة الفساد

 (4) .ي انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام القانونأردنيحق لكل 

تعتبر الانتخابات الآلية المشروعة التي يبنى عليها التداول السلمي على السلطة عبر صناديق 

الاقتراع، وهي النتيجة الطبيعية لفكرة التمثيلية والعقد الاجتماعي لاختيار الحاكمين، ويتم بموجبها 

                                                           

، 40(. تم نشره من خلال مكتبة حقوق الانسان، جامعة منيسوتا، عدد 1952) اتفاقية بشان الحقوق السياسية للمراة (1)
 .1954-7-7، تاريخ، 200ص

. اطلع عليه 17-11-2021. قناة المملكة. مؤرشف من الأصل في (2021)مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة  (2)
 .02-05-2022خ بتاري

 . وزارة الثقافة الأردنية.1م( ج1959-1900تاريخ الأردن في القرن العشرين )(. 2021الماضي، منيب والموسى، سليمان ) (3)
(4) Bani Salameh, M. T., & Aldabbas, K. M. (2023). Electoral districts’ distribution in Jordan: 

Political geographical analysis. Asian Journal of Comparative Politics, 20578911231173599. 
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تلفة، على مستوى المرافق المخ أوالسياسي  والشعب لممارسة الحكم على المستوىاختيار ممثلي الأمة 

لذلك تعد الانتخابات المدخل الرئيس للتحول نحو النهج ، التي لا يمكن للشعب إدارتها بنفسه

الديمقراطي السليم، لكونها آلية مشروعة نحو التداول السلمي على السلطة، وبرمجة رغبات المواطنين 

مخرجات سياسية تتوافق مع تطلعات الشعب  إلىصناع القرار في الدولة ليحولوها  إلىم ومطالبه

وأداة لحسم التناقضات والصراعات داخل المجتمع من خلال اشراكهم في الحكم بمن يمثلهم من 

 (1) .النواب وفقا للأوزان السياسية لكافة القوى السياسية في المجتمع

 :المطلب الول
 ضماناتهاو  الترشحو  نتخاببالا الشروط الخاصة 

ف ية مجموعة من الضوابط والقواعد التي تهدردنتحدد الشروط الخاصة بالانتخابات البرلمانية الأ

ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. تشمل هذه الشروط جوانب متعددة بدء ا من تسجيل  إلى

علان النتا إلىالناخبين والمرشحين، مرور ا بالحملات الانتخابية، وصولا    (2) .جئيوم الاقتراع وا 

ي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الفرد حتى يستطيع انتخاب ردنحدد المشرع الأ

( من قانون الانتخابات لمجلس النواب 3اعضاء مجلس النواب، فقد نصت الفقرة )أ( من المادة رقم )

ي بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما ردنانه لكل الأ ( على2022( لسنة)4رقم )

 .(3)قانونهذا ال لأحكاملس النواب وفقا جالاقتراع الحق في انتخاب اعضاء م لإجراء من التاريخ المحدد

                                                           

 .2022-7-4تاريخ  ، 57820عدد  2865( المنشور في الجريدة الرسمية ص 2022( لسنة )4) قانون الانتخابات رقم (1) 
الجريدة الرسمية (. المنشور في 2024) التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات (2)

 .2024-3-10تاريخ ، 60801عدد  2500ص
-11تاريخ  ،4000عدد  500(. المنشور في الجريدة الرسمية ص 2024) التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية (3)

3-2024. 
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 (1).ا للقانونـتوافرت فيه شروط الانتخاب وهي وفق   إذاولا يتم تسجيل اسم الناخب في جدول الناخبين الا 

 ية.ردنالأللجنسية  ن يكون حاملا  أ -

 .سنة شميسة رعش اثناتم أن يكون قد أ -

( بانه يحرم 2022( لسنة )4( من قانون الانتخابات رقم )3وقد حددت الفقرة )ج( من المادة)

 (2) .من ممارسة حق الانتخاب الشخص

  .ولم يستعد اعتباره قانونيا بالإفلاسالمحكوم عليه  -

 .الأهليةغير كامل  -

( من الفقرة 75لمجلس النواب حددتها المادة ) خاب للترشحتقانون الانكورة حسب ذالشروط المما أ
 (3)ي. ردنال الاولى من الدستور 

 سنوات. 10 نية لما لا يقل عردنيحمل الجنسية الأا ي  أردنا ن يكون مواطن  أ .1

 سنة شمسية.ن يتم الثلاثأقد ن يكون أ .2

 .ةهليأن صاحب و يكو  عليه الا يكون محجور  أ .3

 بالحبس باي جريمة لا تزيد عن سنة. أوفلاس عليه بالإ ايكون محكوم  لا أ .4

 ا.ـمجنون   أوا ـمعتوه  لا يكون أ .5

 نون بقانون خاص.لا يكون من أقارب الملك الدين يعيأ .6

 .يأردنتنظيم سياسي غير  أو زب  ح لأيا ـلا يكون منتمي  أ .7

 ضمانات العملية الانتخابية

                                                           

 .2022-7-4اريخ ت ،57820عدد  2865( المنشور في الجريدة الرسمية ص 2022( لسنة )4) قانون الانتخابات رقم (1)
 .المرجع السابق نفسه (2)
 .2022-1-13، تاريخ 60ص 5770المنشور في الجريدة الرسمية عدد (2022)الدستور الأردني لسنة  (3)
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منها نزاهة من خلال العديد من الإجراءات و  حريةنتخابية بالاالعملية  إجراءيمكن ضمان و 

الاعلام  الدوليين ووسائلو  المحليينقبين المعتمدين المراو  السياسية الأحزابوصول ممثلي إمكانية 

صناديق اقتراع استخدام و  ترهيب الناخبينعدم ، و (1) قتراع السريجراء الاا  ، و كل مراكز الاقتراع إلى

قة طريو  ملائمة لعد الأصواتجراءات إالقيام بو  بحيادية عند الضرورة مساعدة الناخبينو  ملائمة

حماية و  ل المواد الانتخابيةطية عند نقذ الإجراءات الاحتيااتخاو  مع أوراق الاقتراع الباطلةالتعامل 

مجلس النواب  يتألفي ان ردن( من نصوص مواد الدستور الأ67، وقد نصت المادة )راكز الاقتراعم

ق المرشح على ان يكفل ح ،ا لقانون الانتخاباتـا وفق  ا ومباشر  ـا سري  ـا عام  ـمنتخبين انتخاب  عضاء أمن 

الناخبين وسلامة العملية الانتخابية في  بإرادة، وعقاب العابثين (2) الانتخابية الأعمالفي مراقبة 

ابية والبلدية الانتخابات الني إدارةن تنشأ هيئة مستقلة يناط بها أ، ووفقا لقانون الدستور (3)مراحلها كافة

ي انتخابات أ بإدارةالقانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة  لأحكامواي انتخابات عامة وفقا 

ي تلك الانتخابات، والنظر ف بإجراءعلى طلب الجهة المخولة قانونا  شراف عليها بناء  الإ أوخرى أ

 (4). القانون لأحكاما وفقا السياسية ومتابعة شؤونه الأحزابطلبات تأسيس 

نه يحق أ( ب/أ31فقد تناول في المادة ) (2022( لسنة )7رقم) السياسية الأحزابما قانون أ

اب لمجلس قانون الانتخ لأحكاما ـتشكيل تحالف بهدف الخوض في الانتخابات النيابية وفق   للأحزاب

                                                           

 .بيروت ،دار النهضة (.3)ط. المدخل للعلوم القانونية(. 1981) فرج، توفيق (1)
 .بيروت ،دار النهضة(. 1)ط. موجز مباديء القانون الدستوري(. 1983حلمي، محمود ) (2)
 .2022-1-13، تاريخ 60ص 5770المنشور في الجريدة الرسمية عدد (2022)الدستور الأردني لسنة  (3)
 المرجع السابق نفسه. (4)
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اتخاذ موقع من قياداتها التنفيذية ب بإشعارالمشاركة بتزويد امين السجل  الأحزابوان تلتزم النواب، 

 (1)ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات النيابية الأساسيقرار التحالف وفقا لنظامها 

لوك سأربعة مبادئ وممارسات أساسية لا بد أن تتجذر في وتناولت الورقة النقاشية لجلالة الملك 

 ن  أشار جلالة الملك أ، فقد النظام الديموقراطي يتم بناءالسياسي والاجتماعي حتى  المواطنين

الانتخابات النيابية فرصة حقيقية لتعزيز هذه المبادئ والممارسات، والتي من المهم ألا تتوقف بانتهاء 

نوات القادمة. اليومية خلال الس الحياةالعملية الانتخابية، بل أن تستمر حتى تترسخ قناعات ثابتة في 

اطنة لا المو  نأع، و الجمياحترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين بالمبادئ والممارسات  ى هذهوتتجل  

قد نختلف لكننا لا نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني و جميعنا ، وتكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة

 (2). شركاء في التضحيات والمكاسب

 :ما يليلية الانتخابية العمية ر من ضمانات حو 

 وعيةالمشر  أالالتزام بمبد .1

هو ما لا و  دولةللقوانين المطبقة داخل الالمحكومين و  خضوع الحكامهو وعية المشر  أقصد بمبدي

في و  وضعت القوانيننها هي التي أعلى الرغم من ، نهاألا يقلل من شو  دة الحكومةعن سياينقص 

 (3). ارادتهاو  بمحض اختيارهانفس الوقت تلتزم بها 

                                                           

 .2022-1-13، تاريخ 20ص 5784المنشور في الجريدة الرسمية عدد  (2022( لسنة )7) السياسية رقم الأحزابقانون  (1)
 .2012-1-29، بتاريخ 48، ص 2300(. تم نشرها في الجريدة الرسمية ، عدد2012) النقاشية لجلالة الملكالأوراق  (2)
 الاسكندرية. ،دار المعارف (.1)ط. النظم السياسية والقانون الدستوري (.1988الطماوي، سليمان ) (3)
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تزام الكامل الالالمشروعية يعني  أن مبدلأ ؛هامة للانتخاباتالمشروعية يعد ضمانة  أالالتزام بمبد

دم الالتزام عند علك ذيعكس ، و التشريعيةو  النصوص الدستوريةأي ، بمعناه العامالقانون بنصوص 

 (1). لغاءللإ تعرضتو  بكونها غير مشروعةخابية تالإجراءات في سبق العملية الانتتصف  أبدبهذا الم

 الحريات السياسيةو  حماية الحقوق .2

لسياسية ايات ر ديمقراطي تكون فيه الحاستفتاءات حرة توفر مناخ و  خاباتتان إجراءيتطلب 

 السياسية زابالأحتشكيل و  السلميالتجمع و  التعبيرو  رايحرية المن هذه الحرية ، و ن مكفولةللمواطني

 (2) .الإنسانالمتعلقة بحقوق كدت عليه المواثيق الدولية أالذي  الأمر، الجمعياتو  المنظماتو 

  المواطنين بالثقافة الانتخابيةنوعية  .3

لا يمكن ، و المصلحة العامةدور فعال في تحقيق تلعب نوعية المواطنين بالعملية الانتخابية 

 (3). رياتهم العامة بصفة عامةحو  خلال تمتعهم بحقوقهملا من إ، بإيجابية التفاعل فرادللأ

الدفاع عنها و  فعليا لها حتى يمكنهم ممارستهاكيفية ممارستهم و  معرفتهم بحقوقهم السياسيةو 

يكون و  طن ملما بالثقافة الانتخابيةمن تجاوز الاخرين لذلك يجب ان يكون الموابالوسائل القانونية 

من خلال ذلك و  ةنتخابيالعملية الاالسياسية قبل الشؤون و  بالعمل العامعلى علم تام بالمسائل المتعلقة 

 (4) .خلال فترة الانتخاباتمواد الدعاية الانتخابية و  الأحزابو  فة للمرشحينالمختل اعلان البرامج

                                                           
)1( Malkawi, M., Yaseen, M. B., & Habeebalah, D. (2023). Ethereum blockchain based e-voting 

system for jordan parliament elections. Appl. Math. Inf. Sci, 17(2), 233-241. 

 . دار الكتاب الثقافي.الانتخابات النيابية الأردن انموذجا )جغرافيا سياسية((. 2020بدارنة، سريان محمد ) (2)
)3( Nasrallah, F. (2021). What Pandemic? Parliamentary Elections in Jordan at Any Price. 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Available online at 

https://www. idea. int/sites/default/files/what-pandemic-parliamentary-elections-injordan-at-

any-price-en. pdf (accessed 2/15/2023). 

)4( AL_Atnah, G. F., Al-Qatawneh, A. H., Jabali, S. M., & Alyamani, A. H. (2023). Reasons for 

Reluctance to Participate in the Parliamentary Elections of the Nineteenth Parliament for the 

Year 2020 in the Jordanian Capital, Amman. Public Administration Research, 11(2), 1-34. 
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 : البدائل الانتخابيةو  السياسية مع ضمان مبدا التنافسية الحزابحرية تكوين  .4

ص العامة المنصو كثر من الحريات أ أوحرية  إلىة تتعدد مستندو  السياسية الأحزابتتشكل 

رية دستورية حلا يمثل  الأحزابان قيام ، و الرايو  تكوين الجمعيات كحريات التجمعير عليها في الدسات

الحقوق السياسية التي تمارسها و  من الحرياتمجموعة في النظام الديمقراطي بل انه يمثل واحدة 

 ،عن طريق المعارضةبطريقة غير مباشرة  أواما مباشرة جماعة من المواطنين مشاركين في الحكم 

 مظاهر حريةفانه يعد من ، امةريات العا من مظاهر الحمظهر  السياسية  الأحزابكما يعد تعدد  أو

 .المشاركة السياسية

 : ورقاب منظمات المجتمع المدنيوجود رقابة دولية  .5

  الرقابة الدولية -أ

 نتخاباتي فيها الاجر غير التي تدول  نمراقبين مشراف إبان تتم الانتخابات  يقصد بالرقابة الدولية

ة البرلمانية على الرقابالرقابة الدولية  أهميةتي أتو  ز.عدم التحيو  يكون بهدف تحقيق الحياديةذلك و 

كافة  لتفشل، طةعلى السلالسياسية  الأحزابعندما يشتد الصراع بين من ضمانة حرية كضمانة 

لى ا يجعل الموافقة عمهذا و  بين الجمهورو  بناء الثقة بينهمجل أجهودا من المحاولات التي تبذل 

لجنة  أوقبل الأمم المتحدة من  االمراقبين الدوليين سواء اكانو  الاشراف على الانتخابات من قبل

 (1). الإنسانمنظمات حقوق  أوالاتحاد البرلماني الدولي  أوالقانونيين الدوليين 

 

 

 

                                                           
)1( Jaber, K. S. A. (2016). The Jordanian Parliament. In Man, State and Society in the 

Contemporary Middle East (pp. 91-121). Routledge. 



19 

  المدني رقابة المجتمع -ب

رقابة و  العملية الانتخابية يتمثل في توعية الناخبينالمدني دورا هام في  منظمات المجتمعتقوم 

تمثل و  ،حيادهاو  مان نزاهة الانتخاباتضهذا الدور في  وساهم، وانبهانتخابية في كل جالعملية الا

 (1)سلبياتها.و  ايجابياتهارصد و  اعمال الانتخاباتتوثيق و  المدنس في متابعةمشاركة منظمات المجتمع 

 يةضمانات نزاهة العملية الانتخاب: ثانيا

 الأحزابضد مييز انتفاء الت، و ثقافيةللعملية الانتخابية تتسم بال إجراءمفهوم النزاهة حيث يتضمن 

زالة العقبات امام تسجيل، و السياسية  الشرطةمعاملة و  حياديو  ز انتخابي مستقلوجود جها، و الناخبين ا 

حين المرشو  السياسية الأحزابامام اتاحة فرص متساوية ، و للمرشحين بحياديةالمحاكم و  الجيشو 

ها مبادئ ظمة تراعى فيحملة انتخابية مناجراء و  لتوعية الناخبينبرامج محايده تقديم ، و المستقلين

يص تخصو  من الدولةمن وسائل الاعلام المملوكة المساواة حق الاستفادة على قدم ، و وكميثاق السل

ق عدم استغلال المراف، و عمل هذامن المناسب بحيادية عندما يكون اسية العامة للأحزاب السيالأموال 

 : (2) يمكن تحقيق ذلك من خلالو  ذاتهفي يوم الانتخاب و  الحملة. لأغراضالحكومية 

 : ومحايدة طة قضائية مستقلةوجود سل -1

يشكل و  نزاهة الانتخاباتو  حريةعاملا أساسيا من اجل ضمان سلطة مستقلة محايدة يعتبر وجود 

كون السلطة ان تينبغي و  الانتخابات اكبو خروقات قد ت طنين للاعتراض على ايةالضمانة لجميع الموا

تشارك  غير رسمية أوأي جهة سواء اكانت رسمية ثيرات أثيرات بعيدة عن تأبعيدة عن تئية القضا

 (3) في الانتخابات.

                                                           

 مرجع سابق. ة الأردن انموذجا )جغرافيا سياسية(.(. الانتخابات النيابي2020بدارنة، سريان محمد ) (1)
 القاهرة. ،المؤسسة الجامعية(. 2)ط. القانون الدستوري والنظم السياسية(. 1987)إسماعيل  الغزال، (2)

 مرجع سابق. الانتخابات النيابية الأردن انموذجا )جغرافيا سياسية(. ،بدارنة، سريان محمد (3)
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لتي ا المبادئ الأساسية التاليةمراعات السلطة القضائية لابد و  لضمان استقلالية القضاءو 

 : ذه المبادئمن ه، و القضاءن استقلالية أأصدرتها الأمم المتحدة بش

من واجب و  قوانينه أودستور البلد ينص على ذلك ، و السلطة القضائيةتكفل الدولة استقلال  -

، ئيةالسلطة القضامراعات استقلال و  احترام ؤسساتغيرها من المو  الحكوميةجميع المؤسسات 

 .دستور ينص على استقلال القضاء

فقا و أساس الواقع  علىيز المعروضة عليها دون تحتفصل السلطة القضائية في المسائل  -

 وأتهديدات  أوضغوط  أو إجراءاية  أوثيرات غير سليمة أت أو، دون أي تقيداتو  للقانون

 سبب. لأي أومن أي جهة غي. مباشرة  أوتدخلات مباشرة 

سلطة كما نفرد ب، ئيذات الطابع القضا الولاية على جميع المسائل تكون للسلطة القضائية -

سب حفيها تدخل في نطاق اختصاصها ة عليها للفصل ضلة معرو أة مسأيكانت  إذاالبت فيما 

 (1) ؟م لاأالتعريف الوارد في القانون 

 المساواة بين المرشحينو  الحياد -2

 : هيثلاث جوانب رئيسية  المساواة بين المرشحين تتضمنو  الحيادية

 .الاشراف عليهاو  الانتخاباتتقوم بإدارة جهة مختصة وجود  -

نتائجها و  يةالانتخاب عدم تدخلها في سير الحملاتو  للسلطات الإداريةالسياسي و  الحياد القانوني -

كذلك و  الأشخاص الأخرىو  الفئاتو  معينة على حساب القوائمفئة  أوشخص  أولصالح قائمة 

 .التمويل لهاو  خابيةتفي الدعاية الانالمساواة بين المرشحين 

 العملية.الناخبين بو  للكياناتة قلضمان ثفرز الأصوات و  لعملية الاقتراعالمراجعة القضائية  -

                                                           

جلة م(. الاتجاهات الحديثة لإدارة العملية الانتخابية وضمان كفاءتها في مصر وبعض الدول. 2022عبد الشافي، ماجدة )(1) 
 .378-327(، 3)56البحوث القانونية والاقتصادية، 
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 الانتخابيةالعدالة في تقسيم الدوائر و  تدقيق أسماء الناخبينالدقة في  -3

ذه المرحلة هففي ، قبل مرحلة التصويتاعداد قائمة الناخبين مرحلة في غاية الأهمية تعد مرحلة 

ايتم و  يتم قيد الناخبين في جداول ثل مية حول كل ناخب ر الضرو في مجموعة من المعلومات  أيض 

 ال المدنيةالأحو لدى دوائر من المعلومات المتوفرة عادتا ما يستفاد و  رقم البطاقات الشخصيةو  نالسن

 (1) هوية الناخب في كل دولة.الجنسية لتثبيت و 

 بالرغم من كونها من المراحل التمهيدية نتخابيةالمرحلة من اهم مراحل العملية الاتعتبر هذه 

 أوابات الانتخ في المشاركة في الحق لهممن لمرحلة ممن شانه ان تحدد لها اذلك و  لعملية الانتخاب

 شيحر تلمتصلة باالو  ق السياسيةها دون غيرهم الحقو أفرادالتي يمارس و  هيئة الناخبين في الدولةتحديد 

  لدولة.في ا التأسيسيةإرادة السلطة من ثم يعبرون عن و  السياسية الانتخابات التصويت فيو 

 ابيةالمتعلقة في العملية الانتخالأمور من اهم  دوائر إلىلة و تقسيمات الدو  لذا تعتبر السجلات

 (2) .نزاهتهاو 

تم تغطيتها يو  عدة مناطق إلىحيث يتو تقسيم الدولة ، مهما امرادوائر  إلىلة دو تقسيم ال يعتبرو 

 ترضالنيابية بحسب التعداد المفالدخول في المجالس  السكانعدد ممكن  لأكبرح جغرافيا ليتم السما

 بنزاهة. المشاركة و  اتاحة الفرص للجميع التقدمو 

 

 

                                                           

 .2022-1-13، تاريخ 60ص 5770، المنشور في الجريدة الرسمية عدد2022الدستور الأردني لسنة  (1)
 الاتجاهات الحديثة لإدارة العملية الانتخابية وضمان كفاءتها في مصر وبعض الدول. مرجع سابق. ،الشافي، ماجدةعبد (2) 
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 المقيد الاقتراع العام دون بمبدأالتمسك  -4

يدة العام دون المقعقب الحرب العالمية الأولى نحو الاخذ بالاقتراع اتجهت الدول الديمقراطية 

ساواة معن انه يضمن  فضلافي ممارسة حق التصويت من المواطنين عدد  أكبرسمح باشراك ي لأنه

 :(1)يتمثل فخصائص  عدةيرتبط الاخذ بالاقتراع العام و  واطنين في الحياة السياسيةجميع الم

 .المساواة في الاقتراع -

 ا.ـالاقتراع عمومي  ان يكون  -

 ا.ـان يكون الاقتراع سري   -

 ا.شخصي  ان يكون الاقتراع العام  -

 .اـان يكون التصويت اختياري   -

 بدورية الانتخابات الالتزام -5

ي المقرر وعدها القانونفي مان تقوم العملية الانتخابية بشكل دوري يقصد بدورية الانتخابات و 

ى الحاكمين الشرعية عل لإضفاءالأساس التي هي المستمر للإرادة الشعبية بشكل منظم بغية التجديد 

 (2). تفردهم بالسلطةو  ضمان عدم استبدادهمو  في أي بلد

 الانتخابيةحق الطعن في الإجراءات كفالة  -6

فائقة  هميةألعملية التصويت لاحقة  أوسواء سابقة حق الطعن في الإجراءات الانتخابية لكفالة 

 جديةالمن قدر  أكبرإضافة  إلىبلا شك ن تنظيمه على نحو دقيق يؤدي إ إذ ،في الوقت الراهن

 نتخاباتفي الطعن في إجراءات الاولذلك على المشرع ان يكفل الحق  .على العملية الانتخابيةالنزاهة و 

                                                           

 عمان. ،دار الثقافة للنشر والتوزيع (.3)ط. الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري(. 2020) امين العضايلة، (1)
 .القاهرة ،المركز العربي للنشر (. الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة.2016علي مجيد ) ،العكيلي (2)
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مراحلها ب الانتخابيةما قد يكتتف في العملية بطلان  إلى الأمرنهاية  فينتائجها على نحو يؤدي و 

 (1). الانصافو  تجافي العدلو  لا تتسم بالمشروعيةالمختلفة من إجراءات 

مثل ان ، يةالانتخابائج تنالو  اءاتر منازعات التي تدور حول الاجال الانتخابيةيقصد في الطعون و 

يكون و  الهويات أوفي الأصوات التصويت كان يكون هنالك تزوير  نزاهةفي  أكثر أويطعن فرد 

 .في أي مرحلة من مراحل الانتخاب أوالنتيجة بعد ظهور  أوالتصويت  أثناءالطعن اما 

 :المطلب الثاني
 تتطور الانتخاباو  مراحل

بالعديد من التعديلات، وكان هدف المشرع  ردنمرت قوانين الانتخاب المجلس النواب في الأ

قانون يلبي كافة الطموحات، ويعزز من المشاركة السياسية لكافة  إلىي من ذلك الوصول ردنالأ

فبعد قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية في العام ، يردنالمجتمع الأ أطياف

ناسب مع الوضع الجديد الذي شهدته المملكة، حيث تعديل على قانون الانتخاب ليت إجراء، تم 1988

مجلس الانتخابات العامة ل إجراءاقتصرت الدوائر الانتخابية على الدوائر في الضفة الشرقية، وتم 

 1986لسنة  22ي رقم ردنوفقا لقانون الانتخاب الأ 1989/11/8النواب الحادي عشر بتاريخ 

 (2). 1989وتعديلاته لعام 

في اول ، و عملية انتخابية نيابيةاول  بإجراءم 1921 في عام تأسيسهاالامارة حين  بدأت قدو 

وة ا اعتبر اول خطذهو  م1927حتى عام الذي استمر م تم تأسيس مجلس الشورى 1923 نيسان عام

 الأساسيات السياسية.في تشكيل 

                                                           

 بيروت. ،الدار الجامعية للطباعة والنشر (.1)ط. الدول والحكومات –مباديء الانظمة السياسية (. 1982)إبراهيم  شيحا، (1)
 ،مرجع سابق .قراءة دستورية في ضوء المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية والنزيهةالقاسم الانتخابي: ، المدور، راشد (2)

5-22. 
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لأول في كانون ا، و المجالس النيابيةأهلية لوضع قانون هيئة  تم تشكل1923عام في تموز اما 

، م1923كانون  10صدر اول قانون انتخابي في و  .اول قانون لانتخاب مجلس النواب وضع

ة رعان ما تراجعت الحكوملكن سو  .م1924في حزيران عام  لإعدادهاخبين قوائم ناصدرت اول و 

أعلنت م 1926ففي عام ولكن لم يستمر الحال ، وطا هائلةالدي مارس ضغ البريطاني الانتداببسبب 

 وتنفيذ تخابيةالانالعملية  عداداتا  و  قوم بتدابيرتشكيل لجنة تو  بيةعن عزمها للعملية الانتخاالحكومة 

 (1). من قبل أعضاء المقاطعاتالمشروع 

 م1928معان في العام ، عجلون، والكركء مناطق البلقا ثلاثة إلىالدوائر الانتخابية قسمت 

 .م1942 في العام عجلون، معان، الكرك، ئرة البلقاءدا فأصبحت بعه بانفصال الكركار  إلىمن ثم و 

 جرش ةقصبو  صبة عمانق إلىة قسمت المملكو  ن الانتخابيو ديل القانم تم تع1947في العام و 

 غيرها.و  مأدباقضاء و  مأدباقصبة و  قضاء اربدو 

أجل  إلىقبل حرب حزيران، وتم تأجيله  1967تم حل مجلس النواب المنتخب في ربيع العام 

لتعديل الدستور ليسمح  1984. ومع ذلك، تم استدعاؤه في عام 1976غير مسمى ابتداء  من العام 

بإجراء انتخابات تكميلية مباشرة لملء ثمانية مقاعد شاغرة في الضفة الشرقية، وأيضا  لملء مقاعد 

أن الندوة، ذ قرار بشالضفة الغربية الشاغرة، وتم دعوة مجلس النواب للاجتماع في اليوم التالي لاتخا

، حيث تم فك الارتباط القانوني والإداري مع 1988/ 7/ 30استمر المجلس الجديد حتى حل في 

الضفة الغربية المحتلة. هذا القرار تم استقباله بإيجابية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، 

ك الانفراج الديمقراطي، تم حل ذلبعد انتهاء فترة المجلس النيابي الحادي عشر في سياق مرحلة 

                                                           

( ص 1093المنشور في الجريدة الرسمية عدد ) 2022وما طرأ عليه من تعديلات لسنة  (1952)الدستور الاردني لسنة  (1)
 .1952-1-8تاريخ  60
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، وذلك وفق ا لقانون 1993/ 11/ 8. جرت الانتخابات بتاريخ 1993أغسطس  4المجلس في 

. وأشار هذا 1993/ 8/ 17وتعديلاته التي صدرت في  1993( لسنة 15الانتخاب المؤقت رقم )

ا أ "الصوت الواحد". هذأن كل مواطن لديه صوت واحد لصالح مرشح واحد، م تبني ا مبد إلىالقانون 

  1986( لسنة 22النظام الانتخابي استبدل القانون السابق رقم )

تم تطبيق نظام الانتخاب الذي كان يسمح للناخب بانتخاب عدد من المرشحين يعادل عدد 

النواب المخصصين لدائرته في الانتخابات البرلمانية والتي جرت في الموعد المحدد. شهدت هذه 

 .1992( لسنة 32رقم ) الأحزابالعملية المشاركة الفع الة لعدة أحزاب، وذلك بموجب الدستور وقانون 

( 24وفق ا لقانون الانتخاب المؤقت رقم ) 1997/ 9/ 1تم حل مجلس النواب الثاني عشر في 

، حيث تم تعديل الجدول الملحق بالقانون الأصلي، والذي يتعلق بتقسيم 1997/ 5/ 15الصادر في 

، تمت انتخابات المجلس 2001/ 6/ 16الدوائر الانتخابية. ثم تم حل مجلس النواب الثالث عشر في 

، ومن ثم تتابعت الانتخابات للمجلس، وتم انتخاب مجلس النواب 2003/ 6/ 17لرابع عشر في ا

، وهو المجلس الثامن عشر. يعتمد النظام البرلماني 2016الحالي الذي نشأت عنه انتخابات عام 

حيث يتم تعيين أعضائه من قبل الملك، ومجلس  -ي على نظام المجلسين: مجلس الأعيان ردنالأ

  )1). حيث يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب -ب النوا

 17)مؤقت( الذي كان أساسا  لإجراء الانتخابات في  2001( لسنة 34تم صدور القانون رقم )

لاختيار أعضاء المجلس الرابع عشر. من خلال هذا القانون، تم زيادة عدد المقاعد  2003حزيران 

مقاعد للنساء بموجب نظام الكوتا النسائية. كما تم تقسيم  6، وتخصيص 110 إلى 80النيابية من 

                                                           
(1) Salameh, M. T. B. (2023). Electoral districts in Jordan: An analytical study. In Routledge 

Handbook on Elections in the Middle East and North Africa (pp. 54-65). Routledge. 
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 الأحزابمحافظة، بعد ذلك، جاءت فترة صدور قانون  12دائرة انتخابية موزعة على  45 إلىالمملكة 

، والتي جاءت استجابة لدعوات إيجاد قانون حديث للأحزاب. 2011- 2007( لسنة 9السياسية رقم )

ة مراجعة أوضاعها وتنظيم تياراتها لتحقيق المشارك إلى الأحزابهذه الفترة، وتم دعوة  ىإلواستنادا  

. يتألف القانون من 2007( لسنة 9السياسية رقم ) الأحزابالسياسية، وبناء عليه فقد صدر قانون 

لأي حزب قائم فرصة تصحيح أوضاعه وفق ا لأحكام القانون خلال  27مادة، حيث أتاحت المادة  30

تح التصويب، ي عتبر الحزب منحلا ، مما يف إجراءفترة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه. في حال عدم 

الاندماج بهدف تحقيق مشاركة سياسية فع الة وتأثير على الراي  أوللاستنساخ  الأحزابالمجال أمام 

 .العام

/ 7/ 25في  2012( لسنة 28والتعديل رقم ) 2012( لسنة 25صدرت قوانين الانتخابات رقم )

 108مقعد ا. من هذا العدد، خصصت  150، حيث تم تحديد عدد المقاعد النيابية بواقع 2012

مقعد ا نيابي ا للدائرة  27مقعد ا للكوتا النسائية، بينما تخصص  15مقاعد للدائرة الانتخابية المحلية و

 الانتخابية العامة بنظام القوائم النسبية المغلقة حالي ا

اعضاء  مجلس النواب من يتألفحيث  2022لسنة  4تعديلات قانون الانتخاب رقم  رآخوالى 

عضوا ويعين أعضاء مجلس  130انتخابا عاما سريا مباشرا وعدد اعضاءه بما فيهم الرئيس  منتخبين

نصوص  يف المذكورةالنواب تعينا منتخبا عاما ومباشرا وسريا بموافقة جلالة الملك وبحسب الشروط 

 وقانون الانتخاب. الدستور 

 إلىي دنر ، حيث سعى المشرع الأردنح هذه التعديلات تطور العملية الانتخابية في الأتوض  

تحسين المشاركة السياسية وتنظيم الانتخابات بشكل يضمن نزاهتها وشفافيتها، مما يعكس التزام 

   ة.نالمملكة بتعزيز الديمقراطية والمواط
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 :المبحث الثاني
 والسلوك الانتخابيصويت الت

لانتخابي عمل ابل هي خلاصة ال ؛الأخيرة في العملية الانتخابيةالمرحلة ما قبل يعد التصويت 

الانتخاب  ن  داد الجداول الخاصة بالناخبين البالغين س  عإثم ه من تقسيم الدوائر في الدولة لما يسبق

علانهاو  اخراج النتائجو  الفرزو  التصويتمن ثم تتم عملية و  يةمن خلال الأحوال المدن  (1). ا 

ء اكانت واسمعات في جميع المجتالسياسية شيوعا  المشاركةاشكال  أكثرر التصويت من يعتبو 

ن لكن يعد التصويت مو  صة بهمكل منهما لديه الطريقة الخاو  غير ديمقراطية أوطية دولة ديمقرا

 بول مشاريعهمى قمدو  الناخبين المشاركينقيس نسبة يو  كون انه يحددأنواع المشاركة السياسية  أفضل

 (2).خابيالوعي الانتو  وم التصويتعلى مفهتقوم دراسة هذا المبحث لهذا السبب سوف و  واضيعهممو 

 :المطلب الول
 مفهوم التصويت

وواجبا ناخبة الهيئة ال الانتخابيةجداول للمواطنين المقيدين في الالاقتراع حقا  أويت يعد التصو 

تحقيق و  المفضلة للمشاركةو  ىهي الصورة المثلبل صور المشاركة الانتخابية  أحدهو بذلك ، و عليهم

لمجلس بحسب نظام اية سمو م لمشاركة لا تمارس الا ضمن فتراتمن اهذه الصورة و  فاعليتهاو  معناها

 (3). س سنواتخم أو أربع أوثلاث  أوعلى مدار سنتين الهيئة اما  أو

                                                           
(1) Tarawina, R. A. S., Al-Karaki, M. M., Al Tarawni, A. M. A., & Al Khraisha, K. R. (2024). 

The Impact of Jordanian Parliamentary Election Laws on Achieving Political Development 

for the Period (1989-2023). Kurdish Studies, 12(2), 5078-5103 

(2) Abu-alhaj, A. A. B., & Khwaileh, K. M. (2021). Influencing Factors for Legislative Elite 

Renewal in Jordanian Parliamentary Elections for the Nineteenth Council. Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory Issues, 24. 

، 7، ص16(. تم نشره من خلال مكتبة حقوق الانسان، جامعة منيسوتا، عدد 2004) الميثاق العربي لحقوق الإنسان (3)
 .2004-5-23تاريخ، 
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ة يالسياسشكل من اشكال وسيلة المشاركة انه من وجهة نظر البعض  ف التصويتر كما يع

لمواطن يث يمارس اح، مه للمشروع المقترحدعو  ظامتفاعله مع النو  انتماءهدى لتعبير المواطن عن م

، اع القرارامام صنو  رايه تحت القبةمن خلال جعل صاحب القرار يمثل مدنية ريقة طعمله السياسي ب

االانتخاب و  على  يروالتأث اكمحيختار بها المواطن من الالتي مصدر من المصادر الشرعية هو  أيض 

 (1). العامةياسة مجريات الس

رغبة المواطن  مبل قد يبدي التصويت سلبا بعد ،الراي بالإيجاب لأبداءيس فقط ويت هو لفالتص

ات لتفادي الأصو  ى قدر من النزاهةفيجب ان يكون التصويت عل، السياسة الفاعلةفي ممارسة 

 .قيقةالنتائج الغير دو  المغلوطة

هنالك  حأصبالا و  النتائجاصدار و  ة بالرقابة على فرز الأصواتحضور هيئة خاصيجب ؛ اذلهو 

ة ة الانتخابيعلى العمليللرقابة  الهيئة للمستقلة للانتخاب تأسستفلهذا ، زوير في رغبة المواطنت

 (2) ة كافة.على العملي للإشرافرقابية الدولية بالتعاون مع اللجنة ال

 :ب الثانيطلالم
 الوعي الانتخابي

يشترط عي فالو ، الإنسانالتي تخطر في ذهن  بالأفكارالعقل  إدراكوعي بمعناه الفلسفي هو ال

، فردأهلية تكمن في داخل او  فهم منطقيفعل التصرف الصحيح عن و  ةالمعرفة بالمعلومة الصحيح

عي الو سياسية فاما من ناحية ، الادراك أوالمعرفة  عدم أوالجنون  أوظواهر من العته دون وجود أي 

ة من معلومات الصحيحال وتأثيرات احداثياتو  مجريات ومعرفة الفهمو  افيهو الادراك الك السياسي

 (3). الباطل أوالتصرف الصحيح من الغير صحيح مدى إنتاجية و  حيحةالغير ص

                                                           

 .120-70مرجع سابق، ، حمود، موفق محمد والعودات، عبدالسلام محمدابو  (1)
 مرجع سابق. الانتخابات النيابية الأردن انموذجا )جغرافيا سياسية(.، بدارنة، سريان محمد (2)
راسة تحليلية دالضمانات القانونية لعملية الفرز في الانتخابات النيابية في التشريع الأردني: ، الحسبان، عيدو الدباس، علي  (3)

 .82-47. مرجع سابق، نقدية
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 واتالاصاحصائيات و  اعداددى وعي المواطنين من معرفة م نستطيع الأمرالحديث عن هذا عند 

 يابية.كل دورة انتخابية نئات المختصة في طلة التي تحصيها الهيالباو  الصحيحة

ية من كم هذا يتضح، و وعياللاظاهرة تقل و  يزيد وعي المواطنيننرى ان كل دورة انتخابية  فإننا

ت حملا وجود إلىأدى مما ، الجداولعدد الأصوات الباطل المذكور في و  ةتزوير البطاقات الشخصي

 (1). زاهةتحقيق النو  تعمل ضد الفسادكثيرة في الآونة الأخيرة 

تائج لنافي عدم نزاهة و  اـتهاون  رة التي تسبب ين هي الثغأن الآ إلىا ـليس معروف  انه حيث 

ية الانتخابية. في العملن الثغرة هي في المراقبة على جميع المراحل أعم ولكن في الغالب الأ ؟الانتخابية

كل ختصة لوجود حل مثالي للاقتراع بذه للدراسة لابد ان يعرض على الهيئات المع هو ن موضإف ؛لذا

 ابداء القرار باسم الشعب من يستحق ذلكو  زترك الفو و  وضوح دون التنصل من الحقائقو  شفافية

اهها واضحة باتجالأصوات الو  الصحيحة للأعدادبل الاعداد المدفوعة مسبقا و  ليس لجماعاته، فعلا

 .ها المواطندعما للقرارات التي يناشد ب

ر ننظماذا لا . لنفتقر الكثير من الوعينحن و  الجيل المتعلم الواعي فنحن ناسف اننا في القرن

الحكومة  منسها بنفسها ولكن ليس الخطاء مملكة أسست نف ردنالأمع ان و  سبقتناالدول التي  إلى

الذين  فرادبسبب الأ يحدث دون رغبتهم عما بسهوهم العملية الانتخابية ىحمل القائمين علألا بل 

 (2). قيمة السياسةو  بأهمية وعبثوا للوعي السياسي افتقروا

  

                                                           

(. قوانين الانتخابات البرلمانية الأردنية، وأثرها في مستوى الانتخابات السياسية: دراسة في النظام 2019) الطراونة، باسم (1)
 (.2)46مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،  .الاختياري

لمجلس النواب الأردني لدى المواطنين وانعکاساتها على مشارکتهم في الصورة الذهنية  (.2021) السماسيري، محمود (2)
 .1356-1305، . مرجع سابقالعملية الانتخابية
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 :ثلالفصل الثا
 ية الهاشميةردنمملكة ال في الالسياسية الانتخابات م نظ

الناخبون  يصوت، لأغراض انتخابيةلمنطقة ما ة بانها تقسيم جغرافي دائرة الانتخابيالعرفت 

، هب لمعمولا بز جب النظام الانتخابيالهيئة التشريعية  لتمثيلهم أكثر أولانتخاب مرشح داخل الدائرة 

 دوائرة عد إلىتقسم  أو، عض الدولبلكما حدث واحدة  نتخابيةا كدائرةبلد باسره ان يمثل يمكن و 

ثلها م إذامتعددة  أوواحد. مثلها شخص  إذافردية  دائرةى يمكن ان تسم، و جغرافيامحددة انتخابية 

 (1). بمن ناخ أكثر

، بالبرلمان هالذي يرغب المرشح في تمثيلهي النطاق المكاني نتخابية يمكن القول ان الدائرة الاو 

ها جمع هدف، و الانتخابيةممارسة الإعلانات لممارسة الإعلانات حيزه المكاني لحيث يقوم باستعمال 

 .قانون الانتخاباتو  الهيئة ذلك يكون ضمن شروط نطامو  من الناخبين.عدد أصوات  أكبر

 مقاعد في إلىأصوات الناخبين  الإجراءات التي تترجمموعة من مجفالنظام الانتخابي هو 

 (2) .المتمثلةالهيئات 

هذا و  .م1928نذ العام الانتخابية م ي العمليةالبدء ف ظام منذعرفت بأكثر من ن ردنن الأأحيث 

 : هذا الفصل في المباحث التاليةفي  سأوضحهما 

  به. يعمل الذيالنظام  :المبحث الول

 المقترح.الانتخابي النظام  :ث الثانيالمبح

                                                           

وقية، . منشورات الحلبي الحقالانظمة الانتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهة الانتخابات(. 2015البرزنجي، سرهنك ) (1)
 دمشق.

 .2022-7-4تاريخ ، 57820عدد  2865( المنشور في الجريدة الرسمية ص 2022( لسنة )4) قانون الانتخابات رقم(2) 
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المجلس لم يجري أي انتخاب منذ انتخاب هذا و  م1967انتخابات المجلس التاسع عام جرت 

قي هذا المجلس ب، و من انتهاء مدته الدستوريةللضفة الغربية على الرغم  الصهيونيبسبب الاحتلال 

 .ردنرلمانية في الأتجميد للحياة الببمثابة 

 :بحث الولمال
 الذي يعمل بهم انظال

كور للذ سمح حيث، بيةدوائر انتخا أربع إلىقسمت المملكة م 1928سنة فكان اول نظام انتخابي 

ن قبل الأولى م، الانتخاب على درجتينة قطريكانت . و الثمانية عشر سنة شمسيةفقط الذين بلغ

تحديد كما تم ، مقعد 16حدد عدد المقاعد ب ، و تخبين التابعينللمنالثانية من قبل الناخبين ، و ةالحكوم

سمي و  تكون مدة المجلس ثلاث سنواتعلى ان ، اثنان شركسو  مسيحينللبثلاثة مقاعد الكوتا  مقاعد

 (1). تشريعيال بالمجلسالمجلس 

 :طلب الولالم
 ةنظام الانتخاب بالقائم

ن بين ممن فرد  أكثرقائمة تضم يقوم الناخب باختيار هو الانتخاب الذي  الانتخاب بالقائمة

 ،لانتخابيةاعدد من الدوائر  إلىالدولة  ذلك يتم تقسيمعلى  بناء، الانتخابيةالمرشحين في الدائرة 

بذلك و  ،حزبيةضمن قوائم  فراداذ يتم ترشيح الأرلمان في الب دائرة عدد من المقاعدلكل يخصص 

 (2). ةبما يضمن فاعلية سياسيوابها من خلال نمن تمثيلها في البرلمان  الأحزابتتمكن 

                                                           

(. قوانين الانتخابات النيابية الأردنية وأثرها على الإصلاح السياسي للفترة الممتدة 2012) الطويل، هاشمو العويمر، وليد  (1)
 (.3)9والاجتماعية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الانسانية . 2010-1989من 

)2( Shalaby, M., & Elimam, L. (2020). Examining female membership and leadership of 

legislative committees in Jordan. Double-edged politics on women’s rights in the MENA 

region, 231-255. 
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عضاء عدد الأمع مراعاة ان يكون على كتل حزبية  الأحزابالحزبية ظل الانتخاب بالقائمة في و 

ن مويا للعدد الأصلي اين مسعدد الاحتياط إلىبالإضافة ه بالدائرة ضمن العدد المسموح تمثيل

 تضع على راس قوائمهاسية السيا الأحزابئمة ان ما يلاحظ من نظام الانتخاب بالقاك، المرشحين

 داعمة للقائمة.عدد من الأصوات ال أكبرالاسم تصدر حتى يالناس لدى مرغوبا  أواسما معروفا 

، م1960و م1947عام بالانتخاب بالقائمة لأول مره ية الهاشمية ردنقد عرفت المملكة الأو  اذه

حدد للذكور فقط ، و دائرة 18وائر م صدر قانون الانتخاب الجديد ليصبر عدد الد1947ففي العام 

ا  (1) .طريق القائمةعن تكون طريقة الانتخاب و  سنة 18 أيض 

يع ويت لجمأي يقوم الناخب بالتصى بالقائمة المغلقة تسم  الأول : يكون للقائمة شكلانو 

لقانون ا حدد، و من بين القائمة لأشخاصيحق له التصويت ولا ة واحدة عفي القائمة دفالموجودين 

 لمسيحينلأربعة  فأصبحتاما عن الكوتا ، من ثم خمسين مقعداو  أربعين إلىعدد المقاعد من عشرين 

 مجلس النواب.و  مجلس الاعيانو  مةسمي بمجلس الاو  اربعة سنواتمدة المجلس و  اثنان شركسو 

حين المرشرفع عمر ى عل نص  حيث ، النصوص بتعديلصدر القانون الجديد م 1960العام في 

 وأصبح، بيةدائرة انتخا 17 فأصبحت، تقليل عدد الدوائرو  المقاعدزيادة عدد ، و مسيةسنة ش 20 إلى

ي التشيشان في الكوتا و  اثنان شركسو  مسيحيينمقاعد  9 إلىبالإضافة ، استين مقعد   عدد المقاعد

يث . حنيالبرلما أوالانتماء السياسي  أوالجنس  أوالدين  أواما بسبب العرق تمثل الأقلية من الفئة 

مجلس و  النوابمجلس و  ي بمجلس الامةسم  ، و قوات المسلحة الانتخابالو  المخابراتو  العام للأمنحرم 

 الاعيان.

                                                           

 وانعكاساتها في الخطاب النيابي الأردني.مفهوم الديمقراطية والمشاركة السياسية  (1)
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 :المطلب الثاني
 صوت الواحدقانون ال

أحزاب  إلىينتمون هؤلاء المرشحون  ا حتى لو كانأفرادفيه المرشحون  الذي يتقدمهذا النظام 

 .تشغل مقعد البرلمانالذي يري صلاحيته المرشح الفرد كل ناخب بانتخاب يقوم و  سياسية

العام  دون في لأنهية ردنفي السياسة الأعية صدر قانون جديد كان النقلة النو  م1986ففي عام 

سن و  ،حدى عشرأصبحت احيث ان الدوائر الانتخابية ، انتخاب الاناثو  السماح بترشيح م1993

هم من او  .تكون عن طريق الصوت الواحدة الانتخاب قبالطبع ان طريو  .الانتخاب في التاسعة عشر

 لما لا يقل عن عشرة سنوات.ية ردنيحمل المرشح الجنسية الأالشروط التي وضعتها ان 

، يشانالشو  اثنان للشركسو  مسيحيينثمانين عضوا منهم تسعة حدد عدد مقاعد المرشحين بو 

 .امالامن العو  المخابراتو  القوات المسلحةة المجلس أربعة سنوات مع مراعات منع ترشيح حيث مد

القانون ذكرت في و  تعديلات في النصوصم 2001لعام النواب صدر قانون الانتخاب لمجلس كما 

ي فالشروط التي يجر توافرها في بنوده على  نص  م 2003المعدل لمجلس النواب لعام  الانتخابي

دد ع وأصبح التي تمارس فيها الانتخاباتالجهات و  أضاف عدد الدوائرو  الاقتراعو  الانتخابات

 بالعمليةالجهة الموكلة أصبحت ، و شركسو  شيشانو  ينيهم مسيحنممقعدا  110 إلىمرشحين ال

 .المدنية بالأحوالالانتخابية هي الجهة المختصة 

 رقابيةينظم العمليات القانون  أصدرهيئة المستقلة للانتخابات ء الم بعد انشا2012م عااما في ال

من ، أشهر 8 بيات الانتخابية بعد انشاءها العملؤولة عن أصبحت هده الهيئة هي المسو  الانتخابيةو 

اصدار و  جمع الأصواتو  رشحينالمو  الشروط الخاصة بالناخبينو  التعليماتو  أصدرت النظمن ذاك آ

 (1) .النتائج

                                                           

 عقيقي كامل عقيقي، مرجع سابق. (1) 
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 :المبحث الثاني
 النظام الانتخابي المقتر 

ان  2010حتى العام و  الهاشميةية ردنبعد تحليل النظام الانتخابي الذي عملت به المملكة الأ

 حت افاقوفت أكبرهنالك وضوح  أصبح السياسةالحياة و  الأوان بعد كل البرلمانات التي مرت بها

اء حول النظام استعراض ار بفي هذا المبحث  فسأقوم، المستقبلالنظام السياسي في  إلىأبواب للنظر و 

 يالمستقبل السياس لىإمن الضروري النظر  أصبحيث ح، ردنالأنسب للظروف الموجودة في الأ

 .ردنوضع نظام مقترح يناسب الحياة الديمقراطية في الأو 

ان و  هذا، شعبتطلعات الو  هي فتح باب لنظام انتخابي مقترح يلبي طموحات المستقبليةفالنظرة 

سلامي. لها تمثيل بالمعنى الحقيقي باستثناء جبهة العمل الإلفترة طويلة لم تكن و  السياسةو  البرلمانات

 ياسيةالس الأحزابرغبات و  نظام يلبي تطلعات أوانه لم يكن هنالك أي قانون  الأمرالسبب لهذا 

مان. اذ هنا عاد بهم قبة البرل إلى الأحزابالذي سبب عدم وصول  الأمرهذا و  طموحات الشعبو 

قانون الصوت الواحد الذي حاز على  إلىالآراء المقدمة في التلفاز العودة و  بحس اراء الشعب الأمر

انون الجعل منه قو  قانون الانتخاب الحالي إلىفسرعان ما طلب من المجالس النظر ، أصوات مرتفعة

 هذا ما سنتناوله على مطلبين.، و عصري يناسب السياسة المستقبليةو  انتخاب جديد

 :المطلب الول
 المختلفة للدول بالنسبةالانتخابات 

 النظرة الانتخابية في دول شمال افريقيا

الأساس الدولي مرجعيات  إلى بداية  القانوني للانتخابات وجب الذكر  الإطاربالحديث عن 

فق عليها عليها تلك المواثيق التي ات تنصو  فان المرجعيات يقصد بها المواد التي ذكرت، للانتخابات

 .الإنسانأصبحت موثقتا عالميا ضمن مواثيق حقوق و  الدول
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 إدارةلكل شخص الحق في المشاركة في : الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  (21)المادة  -1

 ،لكل شخص، اما بواسطة ممثلين يختارون في حريةو  اما مباشرة، لبلدهالشؤون العامة 

إرادة الشعب هي مناط سلطة ، حق تقلد الوظائف العامة في بلده، مع الاخرين، بالتساوي

 يجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام، و الحكم

رية من حيث ضمان حمكافئ  بإجراء أوبالتصويت السري و  على قدم المساواة بين الناخبينو 

 (1) التصويت.

يكون لكل مواطن دون أي : السياسيةو  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية (25)المادة  -2

 التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير، وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية

 ،اما بواسطة ممثلين يختارون في حريةو  اما مباشرة، الشؤون العامة إدارةمعقولة ان يشارك في 

اواة بين على قدم المسو  راع العامفي انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقت، ينتخبو  ان ينتخب

على قدم  ان تتاح له، عن إرادة الناخبينتضمن التعبير الحر ، بالتصويت السريو  الناخبين

 المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق : الانتخابي بالشأنالاتفاقيات الدولية الأخرى ذات العلاقة  -3

 م1966السياسية الصادر في و  العهد الدولي للحقوق المدنية، و م1948الصادر في  الإنسان

ة كونهما نصا النزيهو  التي سبقت الإشارة اليهما أساسا للالتزام الدولي بشان الانتخابات الحرةو 

قوق يتمتع فيها المواطنون بح، انتخابات دولية منتظمة إجراءضرورة و  على الحقوق السياسية

ذلك و  ،السري الضامن للتعبير عن ارادة الناخبين الاقتراعيجري فيها و  متساوية بدون تمييز

 إلىارت اعلانات اخرى اشو  هنالك اتفاقيات، و للمشاركة في تسيير الشؤون العامة داخل بلداتهم

 .بموضوعات أخرىو  ضرورة المساواة في الحقوق السياسيةو  الحقوق الانتخابية

                                                           

 عقيقي كامل عقيقي، مرجع سابق.(1) 
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كان هذا الإعلان قد استهدف القضاء  إذا: المتحدة القضاء على كل اشكال التمييزاعلان الأمم  -4

 ،بضرورة تساوي الجميع امام القانون دون أي تمييز بإقرارهعلى كل اشكال التمييز العنصري 

 ر القوميةاتخاذ التدابيو  العمل على القضاء علينا، و شجبه لجميع أساليب التمييز العنصريو 

يقبل أي تمييز بسبب  منه قد نصت على انه )لا 60الدولية اللازمة لتلك الغاية فان المادة و 

نة في حقوق المواطو  الأصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية أواللون  أوالعرق 

، الحكم الاسهام فيو  ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي، (بلده

 بذلك يكون هذا الإعلانو  حق تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة شخصلكل و 

هد العو  الإنسانكذا الإعلان العالمي لحقوق و  معتمدا على ما تم اقراره في الميثاقو  مكملا

 من هذا الإعلان (11) المادةهو ما نصت عليه و  السياسيةو  الدولي الخاص بالحقوق المدنية

ن هذا ما يظهر اهتمام القانو ، و وخطرها الانتخابية اهم هذه الحقوق السياسيةقوق حتكون الو 

  .(1)لتزامه بتنفيذهااو  يؤكد على احترام المجتمع الدوليو  الدولي بها

 لمرأةللاسيما ان طوال الوقت الماضي لم يكن هنالك دورا : للمرأةالحقوق السياسية  بشأناتفاقية  -5

ولكن  ،فقد كان هذا الدور حصرا للذكور، شؤون التصويتخاصتا في و  السياسيةفي الحياة 

ه الحقوق على عاتق ذالالزام بهو  هذا ما جعل من الأمم المتحدة ان تحرص على الإقرار

 ،الشؤون العامة لبلده إدارةالأطراف المتعاقدة بما يضمن حق كل شخص في المشاركة في 

ي الرجال بالحقوق الواردة فو  وي النساءسيما ان ميثاق الأمم المتحدة كان قد سبق بإقرار تسا

شكل ب للمرأةالنص على الحقوق السياسية و  فقد جاءت هذه الاتفاقية بالتأكيد، (2)الميثاق

                                                           

، 60، ص21(. تم نشره من خلال مكتبة حقوق الانسان، جامعة منيسوتا، عدد2020) الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1)
 .1948-1-10تاريخ، 

 .2007العوامل المؤثرة في فوز المرأة الاردنية في الانتخابات النيابية لعام  (.2008) ايمانالحسين، و الخاروف، امل  (2)
 (.3)5المجلة الاردنية للعلوم الاجتماعية، 
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)للنساء حق التصويت في جميع تفصيلي. اذ تنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية بان 

ينتخبن  في ان الأهليةلهن و  بين الرجال دون أي تمييز(و  بشروط تساوي بينهن الانتخابات

 لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام للمنشاة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن

د النساء تقل بأهليةت المادة الثانية من هذه الاتفاقية بين الرجال دون أي تمييز. كما نص  و 

 التشريع الوطني بشروطممارسة جميع الوظائف العامة المنشاة بمقتضى و  للمناصب العامة

 (1). بين الرجال دون أي تمييز )المادة الثالثة(و  تساوي بينهن

مم التعاون بين الدول وفقا لميثاق الأو  اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية -7

التعاون و  الودية بالعلاقاتا بمبادئ القانون الدولي المتعلقة ان كان خاص  و  هذا الإعلان: المتحدة

ليقه نسيج الموضوع بتع إلىه أضاف عقدة جديدة نألا إوفقا لميثاق الأمم المتحدة بين الدول 

ساسها تفرقة أ .... دونماالضمني لتقرير المصير على شروط وجود حكومة تمثل الشعب كله

 (2) اللون. أوالعقيدة  أوالجنس 

 : (3) ما بالنسبة للمرجعيات الإقليميةأ

ة لكل المواطنين الحق في المشارك: الشعوبو  الإنسانمن الميثاق الافريقي لحقوق  (13)المادة  -1

 حريةيتم اختيارهم بعن طريق ممثلين  أولبلدهم سواء مباشرة  العامةالشؤون  إدارةبحرية في 

لكل ، دهمبل الحكومية في الوظائفولي تلكل المواطنين الحق في ، القانون لأحكامذلك طبقا و 

                                                           

: محافظة إربد دراسة 2020مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية (. 2021) اخوارشيدة، هانيو   الشديفات، رائدة (1)
 .جامعة ال البيت، الاردن غير منشورة[. ماجستيررسالة ] حالة

(. الإطار القانوني والتنظيمي للرقابة الدولية 2023صلاح الدين، محمود محمد وقنصوة، صبحي وفرج، سلوي السعيد ) (2)
 .468-433، (4)45مجلة الدراسات الافريقية، والإقليمية على الانتخابات في دول شمال افريقيا. 

، 60، ص21(. تم نشره من خلال مكتبة حقوق الانسان، جامعة منيسوتا، عدد2020) العالمي لحقوق الانسانالاعلان  (3)
 .1948-1-10تاريخ، 
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المساواة التامة  إطارذلك في و  الخدمات العامةو  الاستفادة من الممتلكاتشخص الحق في 

 للجميع امام القانون.

لكل مواطن الحق في حرية الممارسة : الإنسانمن الميثاق العربي لحقوق  (24)المادة  -2

 ،بواسطة ممثلين يختارون بحرية أوؤون العامة اما مباشرة الش إدارةالمشاركة في ، السياسية

لمواطنين المساواة بين جميع ا على قدمو ونزيهة  اختيار من يمثله بطريقة حرة أوترشيح نفسه 

عن إرادة المواطن ان تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة  الحر ضمن التعبيرتحيث 

 تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافئ الفرص حرية تكوين الجمعيات مع الاخرين

 حرية التجمع بسلمية .........و  حرية الاجتماع، اليها الانضمامو 

خابات تبلغ الدول الأطراف المفوضية بالانت: الحكمو  الانتخاباتو  الميثاق الافريقي للديمقراطية -3

ارسال بعثة المراقبة للانتخابات تضمن جميع الدول الأطراف ظروف  إلىتدعوها و  المقررة

التعاون و  حرية تنقل بعثة مراقبة الانتخاباتو  عدم التدخلو  المعلومات إلىالوصول الحر و  الأمن

 الكامل معها. 

قية التي تمارس احالدول  أكثرهذه المتطلبات نجد ان افريقيا هي من  إلىبالنظر  فإنناا ذل

الدين  وأمساواة بين الاجناس بغض النظر عن العرق و  ديمقراطيةو  التصويت بكل نزاهةو  الانتخاب

ل الدول التي اتبعت ممارسة الحقوق بك أفضلأي شيء قد يسبب اختلاف بين الشعوب. فهي من  أو

ن رايه فرصته في التعبير ع بأخذانسيابية. فقد اتاحة الفرصة لكل شخص صاحب أهلية و  تجرد

ة التي فهذه من ناحية النظر ، من خلال ممثل يمثلهم تحت القبة البرلمانية أوالسياسي سواء مباشرة 
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ا بدوري عدم الانحياز الذي انو  المصداقيةو  الشفافيةو  النزاهةو  العدلو  هي المساواةو  شكلها افريقيات

 (1) .لالانسيابية في العمو  يتيح السرعة في التطور لأنهده ـي  أو  أشجعه

 :المطلب الثاني
 ية الهاشمية للانتخاباتردنكة ال الممل مستقبل

لسنوات قوانينها على مدار او  الدول التي تواكب مشاريعها أكثرية الهاشمية من ردنالمملكة الأ د  ـتع

حيث ان ، م2022تعديل في العام  آخرحتى و  م1947السابقة منذ صدور قانون الانتخاب لعام 

 الأحزابحد ما الدولة الألمانية من حيث مبدا  إلىلازالت من الدول التي تشابه  كانت ردنلأا

 هذا النوع من الحزبية بالتعددية الحزبية. ردني الأتسم  ، و الانتخاباتو 

قانون التعديلات ل آخربحسب و  لكنو  الانتخابات في ور  د للمرأةففي الأيام الماضية لم يكن 

دور  أهميةتم إضافة العديد من الأمور التي تؤكد  2022السياسية للعام  الأحزابقانون و  الانتخاب

لكل  واحد   مقعد   هنالكن و يك نأيجب على الأقل  هلذا وضع في نصوص هذان القانونين ان المرأة

 (2).الشركس على مستوى المملكة ككلو  الشيشانو  للمسيحين قعد  م إلىبالإضافة  دائرةفي كل  امرأة

العامة بحسب  للدائرةواحدة و  محلية دائرة( 18)عددها  أصبحالانتخابية الان  الدوائرن أحيث 

بحسب قانون الانتخابات ، و (8)المادة  2022لسنة  4ن الانتخابات رقم و ون المعدل قاننالقا نص  

ا ن أ إلىأشار و  ذاها. ـحزب  ( 50ى )لإلما يقارب  الأحزابعدد و ( 138) عدد الأعضاء أصبح أيض 

اا تضع فرص   ردنالأ الجنسية  أودينية لا أوات الأقلية منهم اما لحسب الأقلية العرقية ئالفو  للشباب أيض 

                                                           

(. الإطار القانوني والتنظيمي للرقابة الدولية 2023صلاح الدين، محمود محمد وقنصوة، صبحي وفرج، سلوي السعيد ) (1)
 .468-433. مرجع سابق، افريقيا والإقليمية على الانتخابات في دول شمال

، تاريخ 16، ص22(. الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدد1975) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2)
18-12-1979. 
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اأتاح  نيذالاعاقات ال يذحتى أصحاب  أو لله الثاني ابن الحسين حفظه ا عبد اللهجلالة الملك  أيض 

 (1) وجود مقعد واحد على الأقل لدمج هذه الفئات بالمجتمع. بإلزامية

 على مدار تطورها انها في مراحل ازدهار سياسي باهر ردنظرة المستقبلية في سياسة الأفان الن

لهذا انها تضع العديد من الشروط في و  تطلعات الشعبو  انها تواكب رغباتمنفرد من ناحية و 

 .للأفضليةالعمليات الانتخابية لكي يكون المقعد 

حد  إلى شبهطالبة ماجستير أرى ان التعددية الحزبية التي تو  اما من وجهت نظري انا كباحثة

الأمريكي لما وجدته من تعديلات تزيد من عدد  أوهبت للتوجه البريطاني ما التوجه الألماني ذ

هب اغلبية ن تذأهو و  الحزبيةنحو الثنائية  لو يؤ . فالتوجه البريطاني الأحزابتقلل عدد و  الأعضاء

لبات تشتيت للبرامج التي تفيد متط عدمو  لما له من فاعلية أفضلهذا و  حزبين فقطالأصوات نحو 

 ا.ـا سياسي  ـحزب   50الحكومة بدلا من التشتيت بأكثر من و  الشعب

 تشوب من المعضلات السابقة مزدهرةتسير نحو سياسة انتخابية  ردنن الأأ ؛الأمرخلاصة  

لحزبية ا الثنائيةن أجهة نظري  لهذا من ،التركيز على البرامج الهادفةو  الأخطاء السابقةو  الفسادو 

 آخر مكان   ىإل ستنقل الحياة السياسيةو  اجهد  و  اـر وقت  ـالتعديلات الجارية سوف توف إلىبالإضافة 

 (2).اـكلي  

  

                                                           

 .2022-7-4تاريخ  ،57820عدد  2865( المنشور في الجريدة الرسمية ص2022( لسنة )4) قانون الانتخابات رقم(1) 
 .2022-1-13، تاريخ 60ص 5770المنشور في الجريدة الرسمية عدد (2022)الدستور الأردني لسنة  (2)
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 :رابعالفصل ال
 فرز السريعال

في و  خابيةالانتالعملية ما فائدته في و  عحول الفرز السريسوف يدور الحديث في هذا الفصل 

قد اجرت و  .نتخابيالايوم تطورات الطريقة فعالة لمراقبة فالفرز السريع هو ، المراقبة على حد سواء

كشف و  راطيةالديمقيز العمليات الانتخابية مول اجل تعز فرز سريع عات حول العالم عمليات مجمو 

المراقبة و  الهيئات المنظمة للأحزابموجه هذا البحث فان من هنا و  .في النتائج الانتخابيةالتلاعب 

 أقدم إننيف .لا يسهولكن جل من و  وجه أكملها على ان كانت تقوم بواجب، و على العملية الانتخابية

 المراقبة.و  زشراف على الفر لإدورها في او  الهيئة المستقلة للانتخابات أهميةعلى  للتأكيدهذا البحث 

تم اقتناؤها اقتراع ي في مراكز الفرزو  على عمليات التصويتتخابات خلال الانيشرف المراقبون 

ا بما في ئجهينقلون نتاو  ة المعاييرمارات موحدفيسجلون معلومات أساسية في است، بصورة خاصة

رز فيستعمل رؤساء المع المعطيات. لجمركز موحد  إلى فرز الأصوات في مراكز الاقتراعج ذلك نتا  

ة الرسميابات خالتحقق من نتائج الانت أو، اليوم الإجمالي الانتخابيلتقييم نوعية هذه المعلومات السريع 

 (1). تدقيق معطيات المركز الاقتراعيو  بناء على تحليل

 أحدهو و  الإحصاءاتطورا بعلم ت أكثرخلال السنوات الأخيرة  السريعرز أصبحت منهجية الف

على جمع المعلومات من مراكز  غير ان الاحصائيات لا تعتمد، المنهجالأركان الأساسية في هذا 

                                                           

الفرز السريع ومراقبة الانتخابات: كتيب المعهد الديمقراطي الوطني للمنظمات المدنية (. 2002استوك، ونافيت، وكوان ) (1)
 )مي الأحمر، ترجمة( مكتبة الهيئة المستقلة للانتخابات. والاحزاب السياسية
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 لفرز السريعامنهج  إطار فيصبح ضمن تكون دقيقةو  عينة عشوائيةبل يكفي ان تأخذ الاقتراع كافة 

 (1). طفيفا ئا  خطلا إفلا يحتمل 

 :الولالمبحث 
 الفرز السريععمليات تاريخ  بداية

 ف المخالفاتااكتش إلىبالإضافة ، منهاقدير النتائج الرسمية تالسريع  عمليات الفرزتستطيع 

في  لثقةاالسريع لفرز عمليات ا تبني، في معظم الحالاتحالات الاحتيال تبين  أوالإبلاغ عنها و 

 الانتخابية. في شرعية العملية و  الانتخاباتعمل مسؤولي 

 تحديد الفرز السريع

بالمعلومات  تيتأ، المتطوعينالتي يجمعها معلومات العملية تكديس  يعرف الفرز السريع على انه

فيما تدير ية طات الانتخاب. يتتبع المراقبون عمل السلللعملية الانتخابيةالمراقبة المباشرة عن كافة 

على  بما في ذلك فرز الأصوات الحاليفيدونون المعلومات ، صواتهاأ بإعدادوم تقو  يةالعملية الانتخاب

 ركزية.م نقطة تجميع إلىاليها  توصلواالتي ينقلون النتائج ثم ، وحدةاستمارات ذات معايير م

، لاقتراعا مراكزي يجرى عند مغادرة المقترعين ذمماثلا لاستطلاع الراي الالفرز السريع ليس 

 داعي كما لاحول كيفية اقتراعهم أي جهة أخرى  أوؤال الناخبين الفرز السريع على سلا يعتمد و 

 طلاقا.الإفصاح عن أي ومعلومة ا أوأي اراء معينه  أو عن طريقة انتخابهم للإفصاح

مساركوس  يناندفريندالرئيس الفيليبيني  أعلنهاي الانتخابية الت اثارت النتائجم 1986ففي عام 

استغلت م 86سنة ة رئاسية خاطف انتخاباتالرئيس ماركوس  إطلاق عندم 1984الارتياب الشديد سنة 

                                                           

الضمانات القانونية لعملية الفرز في الانتخابات النيابية في التشريع الأردني: دراسة تحليلية ، الحسبان، عيدو الدباس، علي  (1)
 .82-47. مرجع سابق، نقدية
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ج الفرز تحاول تغير النتائعملي. فرز سريع ، حرةمن اجل انتخابات وطنية حركة المواطنين النامهرال 

حقة للااعمليات الفرز السريع معظم بخلاف ، و مركز اقتراعي ألفن يي يجري في تسعذالالرسمي 

جديرة بالملاحظة نامغرال مهمة اجرت حركة ، من عينة عشوائية إحصائيةالتي تجمع المعلومات 

في اكتشاف الاحتيال من قبل ا ة جد  الـكانت فع  كز الاقتراعية من معظم المراعند جمع المعطيات 

 دو ماركوس.مؤي

نوات التي ففي الس، ةالناشئرواد الفرز السريع في الديمقراطيات  بأنهممنظمو نامغرال يشتهر 

صارت  حتىرى اختيارها على نحو شامل جو  رز السريعرت عمليات الفو تطتجربتهم الأولى تلت 

 (1) .الجدولةو  يتعمليات التصو في مراقبة في المجتمع المدني تمثل التطبيق الأفضل 

 :المطلب الول
 هداف الفرز السريعأ

ما  ادو دن يحأالفرز  فعلى رؤساء، عنهاالإعلان و  جح بتحديد الأهدافمشروع الفرز النا أبدي

 : فيما يلي ضمان فاعلية التكتيكتائج و أهدافهم لتسريع الن

 .كشف الاحتيالحباط الاحتيال و إ .1

 .الانتخابيةالعملية  إلىدخال الثقة ا  و  النتائجخمين ت .2

 .وتشجيع مشاركة المواطن الإبلاغ عن نوع العملية .3

 .عداد للنشاطات المستقبليةوالإيع النطاق التنظيمي توس .4

 

                                                           

 .2022-1-13، تاريخ 60ص 5770المنشور في الجريدة الرسمية عدد (2022)الدستور الأردني لسنة   (1)
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 كشف الاحتيالو  باط الاحتيالحإ: أولا

الذي  فانه يمكن للفرز السريع، التي قام هذا المشروع عليها حتيال هو من الأساسياتالاإحباط 

ام هذا متاجل ا فمن، للأصواتأي سلوك احتيالي  الأحزاب السياسية ان يردعو  عملت به المنظمات

ان  للعلمر مهو الجبين لنشر الوعي مل عليها بشفافية العو  الترويج لهاو  يةالهدف لابد من نشر العمل

 . السلوك السيء ليس هو الهدف من هذا المشروع

الأصوات  ان يكشفد على الأقل فلاب، الاحتيالالفرز السريع عن ردع  فشلالتي  حالاتاما في ال

فاذا  .اقبين من تعداد يسهل على الفرز السريعما يصعب على المر  حيث ان  ، التي تم الاحتيال بها

في النتائج ا جدارته فان عملية الفرز السريع اثبتتنتائج الجدولة  أوتعداد الفرز فشل المراقبون ب

 (1) الإحصائية.

 ةالعملية الانتخابي إلىادخال الثقة و  جتخمين النتائ: ثانيا

يجة تتظهر النحتى ، حتى أسابيعو  أياماي يستغرق فرز الأصوات الرسمي في الفرز العاد

 إلىؤدي د يقهذا الفرز و  النتائج اعدادو  لذي يتم فيه الفرزمما قد يؤدي فراغا بين الوقت االرسمية. 

نقلابات ا أومعارضة  إلىالأمور  موازينتقلب و  د السياسة المرجوةض إلىفراغ سياسي يقلب الأمور 

 السريع للتخمين الإفرازفهنا يأتي دور ، تسويفا لقلب النتائج أولا قد يعد تكاسو  الحاصل التأخيرضد 

 خمين الأصوات.تو  في الوقت المثالي للكشف بشفافية

 ابالأحز  أو حتى المنظمات أوالحكومة واطنون بمصداقية يشكك المان في الانتخابات التي 

عطاء الأمان لعدم و  ز السريع الذي يأتي تدريجيا في ادخال الثقةدور الفر  فيأتي ك في صحة التشكيا 

                                                           

(. الفرز السريع ومراقبة الانتخابات: كتيب المعهد الديمقراطي الوطني للمنظمات المدنية 2002استوك، ونافيت، وكوان )(1) 
 . مرجع سابق.والاحزاب السياسية
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الفرز السريع  دوربين شعبها هنا يأتي و  م تبني ثقة بينهاان كانت من الدول التي لو  . حتىالأصوات

 .شفافةو  تخمينها بصورة فوريةو  جلكشف النتائ

سيا عام ياندون، م1989عام  باناما، م1988التشيلي عام مثال ذلك العديد من الدول منها 

 (1) م.0199عام  بلغاريا، م1999

 :المطلب الثاني
 الاعداد المستقبليو  توسيع النطاق، التشجيعو  الإبلاغ

 مشاركة المواطن تشجيع و  الإبلاغ عن نوعية العملية: أولا

قد بيل المثال فعلى س، الألسنةتناقله على ما تيات الانتخابية العملى ضد ترتكز غالبية الشكاو 

 هوداش، آخرفي مثال  الأحزاب أحديما يقدم ف، من الانتخاب منعواقد ؤيديه بان م الأحزاب أحديزعم 

 وثائقال إلىمن هنا ان الافتقار ، الح جهة معينةصل ليصوتوامبلغا من المال  تلقوايدعون انهم 

 من صعوبة حلها.المتراكمة يضاعف المشاكل  بأثرالمتعلقة التحاليل و 

 نوعية العمل الانتخابيعن الإبلاغ و  التحقق من الإحصاءات إلىود عملية الفرز السريع تع

كر على ذقد ي أوكما ذكر فهو ليس  الانتخاباتمنهجية و  جديةالذي يؤكد الشرعي  وتوفير الدليل

ا لان العبث فيه أو الخطألا تحتمل منهجية لعملية صارمة صرامة الفرز السريع هو بلا شك مدى 

وعية نالفرز السريع فهو فقط يظهر  من الأساسيلان هذا هو الهدف فيها مكشوف حتما العبث 

 ر صحيحة.من الغي الصحيحةقاويل تصويب الاو  الإبلاغ عنهو  الخداعكشف و  الإحصاءات

                                                           

 . المركز الاكاديميالعالمي والانظمة الاقليمية لحقوق الانسان حرية الراي والتعبير في النظام(. 2024مباركية، تقي ) (1) 
 للنشر والتوزيع، الاردن.



46 

غب في تغير تر ئات فهنالك ، الانتخابية في العملياتيخص تشجيع المواطنين للمشاركة فيما و 

ف الأشخاص الاجمع  يتمفهنا ، الانتماء لها أو الأحزابل بين الدخو لكن لا ترغب في  يالنظام السياس

 الانتخابيةات على قيادة العملي تدريبهمفيتم  الأحزابون التدخل في نظام د أفضلتقديم الراغبين في 

 على علم فيصبحون تي تساعد في العملية الانتخابيةال الأعمالغيرها من و  على المراقبة التدريبو 

جراءاتها و  تخاباتكبيرة في احداثيات الان ودراية  (1) جيد جدا.بشكل ا 

 قبليالاعداد المستو  توسيع النطاق: ياثان

التشريع  ةلإدار الشأن يحتاج لهذا ، عاليةمهارات تنظيمية و  إداريةإجراءات ز السريع يتطلب الفر 

مهارات ب ليقوموا فرادالأقدر ممكن من  أكبرهنالك يكون طوعين المت فراديتطلب جمع الأمشروعا 

 رز السريعفالو  مع العمليات الانتخابية للتفاعلجيعا يعد تش. فهذا وجه أكملالإدارة على و  التنظيم

 صدقو  المواطنون شفافيةيرى في الوقت نفسه فانه عندما و ، خفيف الأعباءتو  نوعا من المساعدةو 

ع من ذا النو تمرار في هفي الاسو  ظماتالمنو  الأحزابو  ة المواطنينيزيد رغب فعالية العملية الانتخابيةو 

انتخابات و  الجميع للاستعداد لبدء اعداداتظر نقها فيصدو  وأهميتها اثبتت جدارتها لأنهاالإجراءات 

 (2). مستقبليةعمليات انتخابية إطار جديده ضمن 

  

                                                           

، تاريخ 373، ص48(. الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدد 1996) للجنة المعنية بحقوق الانسان (25)التعليق العام رقم   (1)
14-7-2020. 

(. تم نشره من خلال مكتبة حقوق 1989) مبدا الانتخابات الدورية النزيهةقرار لجنة حقوق الانسان بشان زيادة فعالية  (2)
 .1991-3-7، تاريخ، 137، ص45الانسان، جامعة منيسوتا، عدد 



47 

 :نيالمبحث الثا
 في الفرز السريعافرها و الني يجب ت الشروط

ما  داية  بعليها ان تحدد السريع الفرز معينة في الشروع في عمليات مجموعة قبل ان تتعهد أي 

ريع الناجح الس تعد متطلبات الفرز، حالاتلكن في بعض ال، للتنفيذ ام لاكانت العملية قابلة  إذا

 ظفينط المو شرو و  الشروط الخاصة بالفرز السريعيجب التقيد بذ لذا للتنفي. رغم انه قابل غائبة

 الرؤساء.و 

 :المطلب الول
 شروط الفرز السريع

 الفرزو  مراكز الاقتراع إلىيجب ان يتمكن المراقبون من الوصول : أولا

 لىإفعلى المراقبين حرية الوصول ، حداثة الأعلى مراقبة واقعي ترتكز عمليات الفرز السريع

 إلىي ته يؤد  نهاي إلىتتاح بين المراكز من بداية وقت الافحرية التنقل  ن  إالفرز فو  أماكن التصويت

خذ أل يجب رية التنقلضمان ح، و علىأبشفافية و  أوضحو  أفضلعلى العملية الجارية بشكل المراقبة 

 (1) المراكز. إلىذن من السلطات لتسهيل الوصول الإ

 بمصداقيةن تتمتع المجموعة أيجب : ثانيا

لمصداقية الاكتساب  مهيئةان تكون  يعسر عملية فرز  لإجراءطط التي تخ على المجموعة المدنية

لاحتيال ردع اكان الهدف هو  إذافعلى سبيل المثال أهدافها. حاسما لتحقيق  تعدهي ذالمن الجمهور 

                                                           

(. الفرز السريع ومراقبة الانتخابات: كتيب المعهد الديمقراطي الوطني للمنظمات المدنية 2002استوك، ونافيت، وكوان ) (1)
 جع سابق.. مر والاحزاب السياسية
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، الاحتيال عدمو  مصداقية الأصوات لتوضحالمنظمات السياسية و  الأحزابالجهة المعنية هي فستكون 

 (1). فسيكون الهدف هم الناخبونف من المصداقية هو زرع الثقة اما في حال كان الهد

  ييناساسالمصداقية من عنصرين تتكون 

 الكفاءة .1

 الاستقلالية .2

ان  فاف كما عليهاعلى ان تتعامل بشكل شعلى المجموعات بحد ذاتها  الكفاءةيعتمد مفهوم 

 نشر مخططاتهاان ت، و على سبيل المثالالبيانات المالية و  المواثيق الداخليةو  اهم المواثيق العامةتنشر 

بالفرز ة لتثبيت استقلالية الجهات المعني، و جب ان تكون قابلة للتنفيذمذاهبها التي يو اتجاهاتها و 

شفافية ب توجههمالكشف عن و  توجيه انتمائهمالأحزاب و  المجموعاتو  ظماتلمنالسريع يجب على 

 رؤساء. أوموظفين  أوأعضاء  أكانواسواء 

 المناسبةمن المراجع ان يلقى المشروع دعما مناسبا يجب : ثالثا

شئ شبكة فعلى المجموعات ان تن، فرز سريع لإجراءة التقنية ضروريو  الماليةو  ان الموارد البشرية

التمويل م تقديعلى نطاق واسع ولابد من يم معطيات كما عليها تنظ، دالمتطوعين على نطاق البلمن 

ريق الوكالات طحيث يمكن الحصول عليهم عن ، النظام التقنيو  رقابيةاجل انشاء الشبكة المن التقني 

 .وميةالمنظمات الغير حكو  الداعمة الدولية

                                                           

، تاريخ 21، ص2200(. الجمعية العامة للامم المتحدة، عدد1966) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1)
23-3-1979. 
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ا  التقارير نشاءلإيثة الأنظمة الحدو  الهواتفو  فيما يتعلق بالثقة فلا بد من توافر الحواسيب أيض 

ا يجب اعداد التقارير لهذو  فان الفرز السريع يتطلب سرعة في الإنجاز، أسرعانجاز المهام بشكل و 

لتعزيز  عأسر بصورة و  المهاممن عدد ممكن  أكبر ليستطيع استكمالكادر متطوع كبير العدد توافر 

 (1). الشفافيةو  الثقة

 :المطلب الثاني
 الإدارةشروط مجلس 

ان لديها و  اتهاذالتي انقسمت بين شروط للعملية شروط الفرز السريع  أهميةذكرت فيما سبق قد و 

 : ما يلييف وسأذكرها لإدارتها أولمن ينتسب اليها  هخاصشروط 

 الاحترامو  لحسنةيتمتعون بالسمعة ا أفرادان يشتمل على عدة : أولا

لخبرات ا تبادل المهاراتو  جماعييقدر العمل الو  شكل صحيحبيعمل  إدارةفلابد لتكوين مجلس 

مل باستراتيجية العو  ء بعضهمارا يتقبلواان  ليستطيعوا الآخريحترمون و  أصحاب سمعة حسنة يكونواان 

 .أسرعبشكل سهلة تدفع التطور و  سلسةو  تعاونية

  المجلس عينة تمثل المجتمعان يتضمن : ثانيا

 لجامعيةاالتعليم كالشهادات  منلية اعدرجات و  هم خبراتمحترفين لديو  مدنينيتضمن ناشطين و 

قيمة في و  أصحاب مكانات رفيعةزعماء و  رجال اعمالو  درجات العلياغيرها من الو  الماجستيرو 

 (2). تمعالمج

                                                           

(. الاتجاهات الحديثة لإدارة العملية الانتخابية وضمان كفاءتها في مصر وبعض الدول. مرجع 2022عبد الشافي، ماجدة ) (1)
 .378-327 ،سابق

البيئة الاردنية وامكانية قيام حكومة برلمانية: دراسة في بنية المجتمع وقانون الانتخابات  (.2018الطراونة، بشار عوض ) (2)
 (.2)45دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية والاحزاب السياسية. 
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 :الفصل الخامس
 ة على الانتخاباتبقالمرا

ي حيث انه لا يجد، المقدمالبحث هو عنوان و  موضوع المراقبة إلى سنتطرق في هذا الفصل

كافة المراحل  انه فيا توضيح  و  ايد  تمه. فهو يعتبر سبقما دون الحديث عالدخول بالموضوع مباشرتا 

 في العملية الانتخابية.في أي مرحلة كانت كونه أساسيا ، اقبةر يجب توافر عنصر الم

 طهارو لدولي من حيث شا ونطاقها بنطاقها المحليالرقابة  شرحو  عن توضيحسيقوم هذا الفصل 

أفكار  وأبالتأكيد إيجاد حلول و  التي تهم هذا البحث احيو غيرها من النو  ارشاداتهاو  عنهاالمسؤولون و 

 لى حد سواء.ع تكثيفها على المراقبون أواما تخفيف الأعباء تساهم في و  تدعم هذا السلك الرقابي

 مصداقية ضمانو  الانتخابيةالمشاركة ي تشجيع ف ليينو المراقبين الد وتأثير أهميةزادت لقد 

موقف في العمليات كان للرقابة الدولية م 1980فمنذ العام ، يات الانتخابية بصورة عظيمةالعمل

 (1) بين المنظمات لبك الصراعات. أوالحزبية حتى الان حل للصراعات  فأصبحت، الانتخابية

ن قبل فان م، المحايدةدور الرقابة المحلية ينكر  أوالدولية لا يمحو بالتأكيد ان دور الرقابة و 

ة في هنالك مصداقية وشفافيلن تكون بالأساس دولية ان لم يكن هنالك رقابة محلية دور الرقابة ال

 لأنهاالدولية  الرقابةالرقابة الأساسية هي المحلية بلا شك ثم يأتي دور . فمن الطبيعي ان الانتخابية

دور الرقابة نكر لا ن فإنناالتشديد. و  للتأكيد الدوليةة ثم يأتي دور الرقابة حال الأولى بالرقابطبيعة ال

 .ةفي كل مر دها و تظهر مجهو  تتطورالمحلية التي باتت 

 

                                                           

 مرجع سابق. سياسية(.(. الانتخابات النيابية الأردن انموذجا )جغرافيا 2020بدارنة، سريان محمد ) (1)
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 المحلية شقانتطور الرقابة  أهميةمن و 

ات يفي تحقيق عملموعات محايدة التي تقدمها مجالمحلية الإضافية تساهم اعمال الرقابة  /1

تدعيم جمهور بو  دلةالانتخابية العابتشجيع ممارسات الحملات ذلك و  صدقاو  نزاهة أكثرانتخابية 

عب في التلاو  تخفيض مستوى الغش إلىيؤدي هذا ما و  معرفةو  وعيا أكثرمن الناخبين  أكثر

 (1). اليوم الانتخابي

 بة ينميالمراقفنظام ، الديمقراطيالنظام السياسي و  ي المؤسساتتقو و  يمكن للمراقبة ان تدعم /2

في لد ة للبمع الحياة السياسي أكبربصورة  ويتفاعلوا يشتركوالكي المهارات التنظيمية يعزز و 

لت لمراقبة د شكالتي كانت قالأحوال تطورت المجموعات في كثير من و  فترة ما بين الانتخابات

 عمذلك يساعد في د، و مدنيذلك تطوير المجتمع الة أوسع فتساهم في قاعد إلىالانتخابات 

 (2). الحكومةو  في وقح السياسةالمشاركة و  المواطنو  بين الجمهور الثقةتعزيز و 

امما يجب   هذهفمن حق ، المنظماتو  الأحزابمحل الرقابة المحلية المحايدة ان لا تحل  أيض 

 ةرويجيالتو  أصحاب المناصب التدخل في الحملات الإعلاميةو  مؤسساتالو  الاحسابو  المنظمات

لا بل  ،لا يجوز سحب الجمهور للتصويت انه لا تعنيئج. فان الرقابة حتى الوصول للنتاو  الفرزو 

رقابة عدا عن ذلك فان ال، للتصويتلتشجيع المواطنين الدعائية و  الإعلاميةيحق لهم اعداد الحملات 

ا خابات الغش لضمان انتو  خلو الأصوات من التزويرو  في الرقابة على نزاهة الإعلاناتلها دور  أيض 

 شفافة.و  نزيهة

                                                           
)1( Shalaby, M., & Williamson, S. (2023). Executive compliance with parliamentary powers 

under authoritarianism: Evidence from Jordan. Governance. 

)2( Shalaby, M., & Elimam, L. (2020). Examining female membership and leadership of 

legislative committees in Jordan. Double-edged politics on women’s rights in the MENA 

region, 231-255. 
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 : ث الولالمبح
 اهداف المراقبة

لى انه من عظمات الدولية تنفذها المنفي البرامج التي  الإنسانالعالمي لحقوق قر الإعلان ألقد 

 أوة بصورة مباشر ما ، إالتي يريدها ان تحكم في البلاداختيار الحكومة المشاركة في حق المواطن 

: من الإعلان العالمي على ان (21)دة الما حسب نص  بالذين يتم اختيارهم. فعن طريق الممثلين 

حيث انه يجب العمل بنص المادة عن طريق القيام بالعملية ، سلطة الحكمط إرادة الشعب هي منا

اح بسرية في التصويت لضمان نجو  بنزاهة بين الناخبينو  كل عام حسب الأصولشالانتخابية ب

 الانتخاب.

 صويتحق الانتخاب والت أهميةالعالمي  الإنسانالأخرى في اتفاقيات حقوق تعكس الاتفاقيات و 

هم الحقوق التي يتمتع بها أ أحدفهو من ، رض وطنهأحريات اي فرد يقيم على و  من حقوق وأنها

 المذكورة في بنود النصوص العالمية.و  الفرد

م الحث على 1990التعاون الدولي لعام و  الأمنمن مؤتمر  السابعةقد جاء في المادة و  هذا

لذكر على وجب ا، في السياسة الديمقراطيةضرورة المشاركة في المراقبة على العمليات الانتخابية 

 الرقابة يقويان منو  المراقبة المحلية. اذ ان الاتجاهين يساندا بعضهماو  الاتجاهين المراقبة الدولية

الثقة بين الأطراف كافة من الدخول في صراع ما بين ضمان فكرة كسب و  الشفافيةو  حس النزاهةو 

 المؤسسات. أو بالأحزا أونتائج الترشيحات الانتخابية بين المنظمات و  التزييف في الأصواتو  الحقيقة

 لأساسيايقوم دورها ، خلالهاو  بعدهاو  ان مجموعة المراقبين التي تعمر قبل العملية الانتخابية

تحدث  فض النزاعات التي قدو  الحملات الاعلانية أثناء الانتخاباتي تراقب من اتجاه. فه أكثرعلى 

لكسب  المنتخبين فهي تراقب نزاهة الإعلانات التي يقومون بهاو  بسبب المنافسة الشديدة بين الناخبين
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أي  وأساحاتها لعدم السماح بحدوث الفوضى و  من جهة أخرى تراقب صناديق الاقتراع، و الأصوات

 ،ساليب السلبية لإحباط نزاهة العملية الانتخابيةغيرهم من الأ أويل االتح أوال الغش شكل من اشك

اأيضا لهم دور في الفرز في الكشف عن النتائج و   .أيض 

 قبلهم للنتائجمدى تعلى  للتأثيران المراقبون لهم دور  فبالتأكيداما في مرحلة ما بعد الانتخابات 

 جمهوركلما كان تقبل ال، ي محايدأر  شفافيةو  المراقبة صاحبة نزاهةفكلما كانت المجموعة ، الأحزابو 

 (1) الانتخابات الجارية.لوجود الثقة التي بنيت لصالح  أفضلالممثلين للنتائج و 

الأخير في مراقبة العملية الانتخابية هي ضمان نزاهة و  ان الهدف الأول، الهدف من المراقبة

 : (2) تباعا فيما يلي تأتيالانتخابات مع بعض الأهداف التي 

 ةالعمليالمشاركة مع الجهات الأخرى للانتهاء من و  وهو متعلق بتقليل الأعباء، الإنجاز .1

 الانتخابية بأسرع وقت ممكن.

ساسيات الدور التي تقوم به المراقبة. فيستحيل مراقبة العملية الانتخابية دون أوهو من ، التنظيم .2

ير التأكد من ان سو  التأكد من تنظيم جداول الناخبين أوفي ساحات الاقتراع  فرادتنظيم الأ

 .غيرهاو  حتى الشغب أوالغش  أووجه دون التلاعب  أكملالعملية الانتخابية يقوم على 

الاحزاب و  حيث يجب على المجموعة المراقبة ان تقوم بزرع الثقة بين الجمهور، تعزيز الثقة .3

 .فرادالمصداقية لكسب ثقة الأو  فلا بد من وجود النزاهة، الانتخاباتالتي تتنافس في سباق 

 جوازها بحسب ما نص عليه في قانون الانتخاب.و  الرقابة على نزاهة الإعلانات الدعائية .4

                                                           

 .2024-3-11تاريخ ، 60800عدد  3900المنشور في الجريدة الرسمية ص  (2024) قانون الهيئة المستقلة للانتخابات(1) 
ية  (. مشاركة طلبة2019) عنبتاوي، منالو السين، منى  (2)  ،مرجع سابق .2017الجامعة الأردنية في الانتخابات اللامركز 

417-500. 
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الذي يتضح لنا ان للمراقبة دورا مهما في جميع مراحل العملية الانتخابية فلا  الأمرخلاصة و 

معطيات فان أهميته مهما اختلفت الو  وقتهفلكل دور ، اثنائها ام بعدهاو  يةقبل العمل فيماتقل أهميتها 

في هذا المبحث على مطلبين  سأتناوللهذا الشأن ، عملها ووجودها أهميةاهداف المراقبة توضح 

 من هم موظفوها.و  لماذا اختيرتو  ينقسمون بين معرفة من هي اللجنة الرقابية

 :المطلب الول
 موظفو الرقابة

اقبة ر في مفئات من المجموعات المحلية تشترك  أربعيندرج تحت مسمى موظفو الانتخابات 

يقوم المراقبون الدوليون بتكملة جهود هذه و  مسؤوليات متباينةو  لكل منها أدوارو  الانتخابات

ج يندر ، في الظروف الخارجة عن العادة إلىالمجموعات حيث انهم لا يستطيعون الحلول محلهم 

كذلك موظفو و  مسؤولو الانتخابات الإقليميةو  الانتخابات مديرو الانتخابات الوطنية موظفوتحت فئة 

قلل من محايدة يو  مدربين بطريقة جيدةو  مدراء محايدينو  مسؤولينما وجود أ، الاقتراعو  فرز الأصوات

لا إتخابية نبالرغم من ان المجموعة الرقابية تشرف على الرقابة على كافة العملية الاو ، فشل العملية

ير الدولية المعايو  انها تسير على ما يتفق مع القانون الخاص بالبلدبن عليها مراقبة الانتخابات أ

 : (1) ا منهافي بعض الأحيان تواجه قيود   المتفق عليها. ولكنها

وعية موض يقيمواعب عليهم ان يصالانتخابات فقد  إدارةبما ان المراقبون مسؤولون عن : أولا

 عملهم بأنفسهم.

                                                           
)1( Altarawneh, B. A. (2023). Political Modernization and Its Future Effect on Executive and 

Legislative Authorities in Jordan. Journal of Law and Sustainable Development, 11(6), e884-

e884. 
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عيق يشخصيات السلطة الحزبية مما  أحدفي كثير من الأحيان يكون المراقبون من : ثانيا

من  ساؤهاكفقد الثقة التي يريد  إلىهذا يؤدي و  اساسيات الشفافية المطلوبة في العملية الانتخابية

ؤثر المراقبة ان تكون محايدة لكيلا تفالمفترض ان الجهة ، طرفا غير محايد أصبحهنا  لأنهالجمهور 

 على نتائج الانتخابات بسبب التشكيك بمصداقيتها.

ا تأثيرهالنزيهة كان له  الانتخابيةو العمليات حان الاهتمام المتزايد ن ل عمليات على مجا أيض 

الاهتمام  صبحأاليوم الانتخابي بل  أثناءالتي تقوم  بالأنشطةفلم يعد الاهتمام محصورا فقط ، المراقبة

جدولتها و  وبةطلحتى كتابة الحلول المو  الشكاوىو  الانتقاداتتسجيل و  بالمراقبة من بداية الانتخابات

 للعمل بها.

قوم على شكل سطحي انما هي ت طعلى العملية الانتخابية ليست فق ان المراقبة الأمرفخلاصة 

االهالة الإعلامية المجال  للإعطاءفي عدة مواقف  تتهيكلو  عديدة بأعمال ي في المضي قدما ف أيض 

ناحية  فيه من المذكورةان يقدم تعديلات تخص النصوص  أوالاستمرار عليه و  قانون الانتخابات

 (1) غيرها من الأمور.و  الإجراءاتو  التوظيف

فضيلهم ت يظهرواان لا و  حياديين يبقوامما يجب لنا القول ان من الضروري على المراقبين ان 

بالنتائج  واويبحث يسجلواان و  شموليةو  عملهم بدقة يؤدواكذلك على المراقبين ان ، و حزب سياسي لأي

التي تدون ان تشكل استنتاجات بخصوص الانتخابات  للملاحظاتبكل موضوعية. حيث يمكن 

 ق.موثو ذات مصدر و  معلوماتهم ان تكون ذات قيمة يدونوالهذا يجب على المراقبين ان ، يةالجار 

 لبحوثا لأساسياتعند الرجوع  لأنهغير موثوقة  أوحيث انها لا يجوز ان تدون معلومات غير كافية 

                                                           

 الهيئة المستقلة للانتخابات، عمان، الأردن.(1) 
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ي سنخوض . فيما يلواقعية ملموسة للعمل بهاو  ذات وقعو  النتائج التي دونت يجب ان تكون حقيقيةو 

 (1) الانتخابات.ما بعد انتهاء و  اثناءو  قبل فيمامن ناحية المراقبة  أهميةموضوعات ذات 

 :مطلب الثانيال
 لنظام الانتخابيا

 الانتخاباتا قبل م مراقبة مرحلة: أولا

ما فيها بنظم تحديد المقاعد )أي في أي انتخابات الخاسر  أولتحديد الفائز ان النظام المستخدم 

تؤثر طريقة و  أي انتخابات(هو واحد من ابعاد ، مختلطتمثيل ال أوتمثيل الاغلبية  أوالتمثيل النسبي 

نظام  بها انجاز. التي يتم التي ستتولى الحكمالحكومة و  على العملية السياسيةتحديد المقاعد 

 (2). ةخاصة مماثل أهمية ومراجعته هفيذتنو  الانتخابات

للنظام يم تقيوضع خطة  العملية في بداية جب على المراقبونيخص النظام الانتخابي يفيما و 

رض العمل و المفتكما هظريا هذا يعني تقييم النظام الانتخابي ن، و مجردكما وضع بشكل الانتخابي 

ه على ارض ستممار و  بحسب ما يتم العمل بهثم تقييم النظام الانتخابي ، الأنظمةو  به بحسب القوانين

لإجراءات ا أوق اصلاح التشريعات عن طريحسبما هو مناسب بالتحسينات  المطالبةأخيرا ، و الواقع

وائح بشكل اللو  الأنظمةو  يجب دراسة القوانينليتم هذا المشروع بنجاح و  كلاهما. أوالتعديلية للنظام 

 تورتكون متاحة في الدسهذه المتطلبات حيث ان ، وجه أكملللقيام بهذا العمل على مفصل و  دقيق

 (3) غيرها.و  اءقواعد الاجر و  المواد التشريعيةو  قوانين المحليةالو 

                                                           

 مرجع سابق. (. مراقبة العملية السياسية: أدوات وتقنية الناشطين.2012بومبي، وكولموس ) (1)
 .، واقع الانتخابات ومستوى المشاركة والتمثيل2003المجلس النيابي الاردني الرابع عشر عام  (.2013) عفيف، احمد (2)

 (.1)40 مجلة دراسات،
 .2022-7-4تاريخ  ،57820عدد 2865المنشور في الجريدة الرسمية ص( 2022( لسنة )4) قانون الانتخابات رقم (3)
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 :القواعد التي تحكمهذه القوانين تشتمل على  نّ أحيث 

 تحديد المقاعد .1

 ظفين المسؤولين عن الانتخابات تحديد المو  .2

 الانتخابية رتحديد الدوائ .3

 .تسجيل الناخبين .4

 .هايمرشحو  السياسية الأحزابتسجيل  .5

وارد م واستخدام تمويل الحملةو  بما فيها استخدام وسائل الاعلامممارسة الحملة الانتخابية  .6

 .الدولة

 .لفرزاو  التصويت إجراء .7

 .الأحكام واستئناف مراجعتهاو  التعامل مع الشكاوى .8

 .مراقبة الانتخابات .9

قييم ون من الحكومة لتموظفو  محامون ن يكلفاأولا يجب اما للبدء في مرحلة ما قبل الانتخابات 

 لناخبينبالنسبة لالتسجيل ذلك يشمل ، و ظر لوجستيةمعقولا من وجهة نكان نظام الانتخابات  إذاما 

ثم ثانيا يجب  من، مواعيد الانتخاباتجمع الجداول النهائية في و  لجان المشاركةالو  التدريب للمراقبينو 

ير الدولية مع المعاي اأيض  بالتنسيق  المحليةالمعايير التشريعية و  فيما بين القوانين الانتخابيةالمقارنة 

 الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  (1)هذا كما ذكرت المادة و  .بخصوص الانتخابات المنصوصة

 : (1) كالتاليموضوع الانتخابات لمناقشة 

                                                           

، 60، ص21(. تم نشره من خلال مكتبة حقوق الانسان، جامعة منيسوتا، عدد2020) الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1)
 .1948-1-10تاريخ، 
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تم ممثلين يمن خلال  أوبصورة مباشرة  ده.في حكم بل شخص الحق المشاركة لكل: (1)المادة 

 : كالتاليثالثة فكانت فيما يتعلق في المادة الاما . بحريةاختيارهم 

عن  هذه الإرادة ان تتجلىيجب انه دة هي مناط للحكم. أي ان تفسير هذه الماالشعب  إرادةان 

ما يكافئ و  لسريالتصويت او  المساواة بين الناخبينو  العام دوريا بالاقتراعطريق الانتخابات التي تجري 

ية العملتحدد نطاق هنالك معايير عالمية  يسحيث انه ل ضمان حرية التصويت. من حيثذلك 

لانتخابات االأدنى من شروط مبادئ الحد  طبيقفان من المهم ت، واسعكونها تتسم بنطاق الانتخابية 

 .لتحقيق شرعية الانتخاب

افيما   : (1) يكالتال الأمرهذا الرقابة الدولية شروطا بخصوص  بإرشاداتدم الكتاب الخاص ق أيض 

 .الناخبين أوراب قيود غير معقولة على الاحلا تفرض أي  /1

 بيراخرون حرية التعو  الأحزاب السياسيةو  الجيشو  المشاركون الذين يمثلون الحكومةيحترم  /2

توعية و  يةالحملة الانتخابو  نظيم السياسيبالتجمع الحر لفترة كافية تسمح التو  التزامل الحرو 

 .لمنتخبين عن اخبار الناخبينا

 .التهديدعدم و  للاقتراع السريتوفير الضمانات الكافية  /3

 .الفرزو  الاقتراعنزاهة  أهميةين على وجود تام /4

 .الحقوق الأخرىو  أهلية الناخبو  السياسيينبين المنافسين عدم التميز  /5

 الاخطاروفر القضائية التي تو  .التنظيميةو  التشريعيةتتضمن الإجراءات حيحة عملية قانونية ص /6

ق فعالا للحقو علاجا  تقدمالتي متعسفة ال الأحكام التي تحمي ضدالطعون و  الاستماعاتو 

  .المحمية

 .لية الانتخابيةالعمنزاهة التي تبين الطبيبة النوايا اعمال  /7

                                                           

 .2022-1-13، تاريخ 20ص 5784عدد ( المنشور في الجريدة الرسمية 2022( لسنة )7) السياسية رقم الأحزابقانون  (1)
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 ما بعد الانتخابات و  تخاباتمرحلة مراقبة الان: ثانيا

اهنالك المراقبة في مرحلة ما قبل الانتخابات.  أهميةعن  وبالحديث  أثناءبة مراقلل أهمية أيض 

 (1). الاقتراعو  بدء  ها تمراقبالإجراءات التي يجب و  الانتخابات

 يةسالسياتهم عن تفضيلاخاب يهم أهلية الانتالذين لد فرادبها الأ رالعملية التي يعب اع هور الاقت

 هييوعا شحول العالم الا ان الوسيلة الأكثر  آخر إلىان أساليب الاقتراع تختلف من مكان بالرغم و 

 .الاقتراعناديق ص القاء بطاقة في

 : التاليكالعملية الانتخابية  مراقبة فيالاخذ بها التي يجب  المبادئفي هذا القسم سوف اتناول اهم و 

 الول المبدأ

حق  يمارسوا أو يقترعوافرصة لان الذين لهم أهلية الانتخاب  فرادلا بد ان يعطى جميع الأ

ص على الدولية التي تن الإنسانيأتي من حقوق هذا المبدئ أساسه . فدوريةفي انتخابات ، الانتخاب

خص لش لمثال انه لم يسمح. فاذا فرضنا على سبيل ااختيار المصيرحق و  الاقتراعحق  أهمية

 (2) ع.حرم من حق الاقترالة االحسبيل الخطاء فانه في هذه نتخاب على بالا

تائج خلل في نو  ؤلحالة تسا سيسبب لأنهمنع شخص من الاقتراع فانه ليس من المفترض 

 سوالي لأشخاص أوأصوات مزيفة  أومزدوجة  أصواتبأيضا ملئ صناديق الاقتراع ، و صويتالت

اهذا ، أصحاب أهلية لرقابية اكبير على اللجنة  العبءيكون و  الاقتراع يؤثر سلبا على مستوى أيض 

 الأوضاع. يبو لتص

  

                                                           

 القاهرة. ،الدار الجامعية .المشاركة السياسية والديمقراطية: اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة(. 2005) صالح، سامية (1)
 مراقبة العملية السياسية: أدوات وتقنية الناشطين. مرجع سابق.، بومبي، وكولموس (2)
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 الثاني المبدأ

حق و  حق التجمعو  هي حق التزاملو  السياسية الأساسيةيجب ان تحمي عملية الاقتراع الحقوق 

الاقتراع و  تخاباتنعلى فكرة ان الا وعوافان ممنوعين من الاقتراع  ليسوا فرادالعلم ان الأفلابد التعبير. 

 غيره من أوراي سياسي  أواختلاف عرقي شديد . فاذا كان هنالك الأهليةذوي ، هو حق للجميع

 رأيهمعن  استعمال حقهم في التعبير فرادالأيجب على ، الفصل فيهاتطلب و  على سبيل المثالالأمور 

 .الانتخاب أوطريق التصويت اما عن 

 أوقية ء كان حقيسواحريته و  سرية الاقتراعالفشل في ضمان الرشوة و  اعمال التهديدتوجه و 

تقوم بها  التيكما تعتبر المعاملة الغير متساوية ، بيئة اقتراع حره لأيخطيرة تهديدات متصور 

 .المبدألهذا سؤولة انتهاكا مة سلطات حكومي

 الثالث المبدأ

 مبدا التعبير عن اختيارهم.فهم يجب ان يكون للناخبين 

 أصبحالا و  عدم التنحي عنهاو  مراقبتهايجب على اللجنة الرقابية  عياما فيما يلي هنالك مواض

كانت  إذاا بتوضيحها للنظر م وسأقوم ةتلاعب في مواقع كثيرة في العملية الانتخابيو  هنالك تراخي

 م لا.أصحيح تطبق المراقبة عليها بشكل 

 البيئة داخل الاقتراع -

 الترتيبو  المكان /1

انه و  صحيحة معرف بطريقة ان يتحقق من ان المكانيجب عند وصول المراقب  الأمربداية في 

 أو من حقهم في الانتخاب فراداسمه يحرم الأ أو. فتغيير مكان مركز الاقتراع الصحيحفي المكان 

امن الضروري و  .الاقتراع ز ان يكون المكان مجهالتأكد من المناخ المناسب للاقتراع فيجب  أيض 
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ون في كان لا يك، لا يخيف الأشخاصان يكون المركز في مكان ، و للاقتراع السريبحجيرات جاهزة 

 .الحضور التصويتة ليستطيع الراغبون في مركز شرط أومركز حزب رئيسي 

ا حما ون المكان مزدث انه من الطبيعي ان يكيون منظما حيجب على مركز الاقتراع ان يك أيض 

التنظيمي و  يرقابفبفضل الكادر ال، مملاو  داالتنظيم الفعال لا يجعل من عملية الاقتراع امرا معقولكن 

 ضر المفت من، و بأصواتهمدون الادلاء الناخبون بعد انتظار ينظم الأدوار بحيث انه لا يخرج يجب ان 

ا  الناخبين. أووظفين طاء من قبل الميحصل أي خ لكيلاسريعا و  ان يكون النظام سهلا أيض 

 (1): فرادقم الطا /2

م الذين ت أوالتأكد من الغائبين و  الموجودين داخل المركزالتأكد من المراقبين  يجب -أولا

 اع.مركز الاقتر  إلىدخول غير المصرح لهم بالعلى ان يمنع دخول اشخاص استبدالهم 

 هم.لالدولية من المراقبين الموجودين لتمثيالأحزاب و  ظمات المحليةالتأكد من المن يجب -ثانيا

 .تأثيرهم ومدى داخل مركز الاقتراعتسجيل المراقبون الموجودون  يجب -ثالثا

 دالموا /3

، مظاريف، اعالاقتر بطاقات ، مثل قوائم التسجيل، حيحمكانها الصو  المتوفرةيجب التأكد من المواد 

طبع بالو  .غيرهاو  حجيرات اقتراع، الواح أوراق التسجيل، الاختام، صناديق الاقتراع، زالتهحبر يصعب ا

 طاقاتصحة البالتأكد من و  تعطيل أوبكثرة لتجنب أي تأخير و  يجب ان تكون هذه المواد متوفرة

 .اليهاالتي تنتمي  والمنظمات بالأحزابتسجيلها و  معلوماتهاو 

 

                                                           

 عمان، الأردن.الهيئة المستقلة للانتخابات، (1) 
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  فينظسلوك المو  -

 الصحيحة طريقة عملهم بالطريقةو  دائرة لتقييم مدى تفاعلهم من الناخبونال موظفومراقبة لابد من 

التأكد و  غيرها من الأمور التي يجب ان يسجلها المراقبونو  كيفية التعامل مع الناخبينو  اعملهمتسجيل 

أصوات  ايأخذو فون يخطئون في أعمالهم مثل ان فهنالك بعض الموظالعملية الانتخابية  أثناءمنها 

 ريأخالأصوات الصحيحة فكل هذا الامتناع عن اخذ  أوروطة المش الأهليةلا يمتلكون  لأشخاص

 : . لهذا يجب على المراقبين التأكد مما يلييفشل العملية الانتخابيةو 

 .ون الإجراءات المتفق عليهايفهم /1

 .يطبقون الإجراءات بفعالية /2

ون عندما يقدمسرية التصويت ل احتراماو  مناسبا يمارسون حذراو  الحيادية التامةيلتزمون  /3

 .المساعدة

يت دون أي التصو و  احساسهم بالتحررو  ظمة لتوفير الراحة للناخبينمنو  يوفرون بيئة مرتبة /4

  .خارجية تأثيرات

 (1) .السياسية الأحزابممثلين و  حقوق المراقبين يحترمواان  /5

 سلوك الناخبين -

، قبة سلوكياتهممرايجب عرى المراقبين و  مشروع العملية الانتخابيةيعد الناخبون الفئة الثالثة من 

كلما كان فلعملية الاقتراع  فهم للمعنى الصحيحو  درايةيجب ان يكون الناخب على  الأمربداية ففي 

الناخب ى تضييع الوقت. يجب علو  في عملية الاقتراع التأخيرالعملية كلما زاد الناخب قليل في فهم 

طريقة و  ينتخابفي ترتيب النظام الاجهدا ته الرقابة الذي بذل التنظيمو  احترام الوقتو  فهم عملية الاقتراع

                                                           

 .2022-7-4تاريخ ، 57820د عد 2865( المنشور في الجريدة الرسمية ص2022( لسنة )4) قانون الانتخابات رقم  (1)
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 دائرةلايجب احترام موظفو من ثم بالطبع ، و ترتيب الأدوارو  في صناديق الاقتراعوضع البطاقات 

 التهديد أو الغش إلىعدم اللجوء و  بين بعضهم البعض احترام الناخبينو  المنظماتو  الأحزابممثلين و 

 إلىؤدي تأي وسيلة  إلىاللجوء  أوغير مستحقة و  غير حقيقيةأي وسيلة كانت لتسجيل أصوات  أو

 لوبةعدم اكتمال الشروط المط أوأسماء  أوالأخطاء في تسجيل أي معلومات  أوازدواج الأصوات 

 (1) يردنالأالمنصوص عليها في قانون الانتخاب و 

  البيئة خارج مركز الاقتراع -

عني عدم لكن هذا لا يو  الانتخابيةداخل الدائرة بالتأكيد ان التركيز الأكبر في المراقبة يكون 

لتكون ان ار المكاستقر و  الخارج لتمكين امنيكون هنالك تركيز على انما و  في البيئة الخارجيةالاكتراث 

ير امنه غ أومخيفة  أوغير منظمة لان في حال كانت البيئة تشجع الجميع للانتخاب و  بيئة تساعد

 الاختيارو  لكل فرد الحق في التعبيرالذي يجب  الأساسيهو الحق و  الناخبين من الاقتراعتمنع  فإنها

 .الانتخابو 

الهذا و  د وجو  أهميةدلالة على وضعت مواضيع أخرى يجب الاخذ بها بعين الاعتبار  أيض 

 : (2) العملية الانتخابيةالمراقبة في كل تفصيل في 

 .تدوين الملاحظاتو  إجراءات السلوك -

  .بةمواد المراق -

 .للأصواتولة المتوازية الجد -

 .الفرز -

                                                           

 .2022-7-4تاريخ ، 57820عدد 2865( المنشور في الجريدة الرسمية ص2022( لسنة )4) قانون الانتخابات رقم (1)
 .2024-3-11تاريخ ، 60800عدد 3900(. المنشور في الجريدة الرسمية ص2024) قانون الهيئة المستقلة للانتخابات (2)
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  :المبحث الثاني
 اللجنة الرقابية الدولية

 ماهية الرقابة الدولية

شرافها على العديد من بدأت الرقابة الدولية على الانتخابات من خلال منظمة الأمم  المتحدة وا 

 ولم يكتفي المجتمع الدولي بالرقابة التي تقوم بها بعثات الأمم، العمليات الانتخابية في دول العالم

بل ظهرت أنواع أخرى من الرقابة الدولية كتلك التي يقوم بها الاتحاد الأوربي وغيرها من ، المتحدة

ات منع التجاوز  إلىلون جهات دولية سيؤدي بالنتيجة وان وجود مراقبين يمث، المنظمات الدولية

ي ويعتبر وجودهم يوم الانتخاب عاملا  مساعدا  ف، ومنح الثقة بشرعيتها، التقليل منها أووالخروقات 

 .الناخبين وجميع الجهات القائمة على الانتخابات دعم

رة ونزيهة تحقيق انتخابات حفالرقابة الدولية تعكس الاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي من أجل 

تحقيق  إلى وهي تهدف، ت سهم في ترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية وتأسيس نظام حكم ديمقراطي

 ،وتعزيز حكم القانون وكذلك احترام الإرادة السياسية الإنسانمجموعة من المبادئ وأهمها احترام حقوق 

لية المرعية قييم العملية الانتخابية وفقا  للمبادئ الدو واتباع المعايير المهنية والحيادية والشفافية في ت

 .في الانتخابات الديمقراطية وفي القوانين الوطنية

 ارسال بعثة

وهي تتم من قبل الأمم المتحدة في إرسال بعثاتها ومراقبيها لمتابعة سير العملية الانتخابية في 

والتعاون الأوربي الذي أصدر إعلانا  في عام  الأمنوكذلك من مؤتمر منظمة ، بعض دول العالم

نظمة وهو ما أكدته م، يطالب الدول الأعضاء في المنظمة بقبول المشاركة في الرقابة الدولية 1990

الأمم المتحدة في تأييدها لمراقبة الانتخابات بما في ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية كالمعهد 
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وكذلك في مجموعة من القرارات التي تبنتها الجمعية العامة ، رترومركز كا الإنسانالأميركي لحقوق 

 : للأمم المتحدة وأهمها

 .نزاهة الانتخابات الدوريةو  الذي يؤكد على مراقبة 1989لسنة  51القرار المرقم  -1

والذي أكد على حق كل شخص في المشاركة في تسيير  1991لسنة  46/137المرقم  القرار -2

ويؤكد بأنه يقع على عاتق الأمين العام أن يعمل على تأسيس مركزا  ، الشؤون العامة لبلده

أصبحت و ، خاصا  لضمان تنسيق معالجة الطلبات المقدمة بخصوص طلب المساعدة الانتخابية

 .فيما بعد أحد مهام ووظائف وحدة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة

والذي ، 2005عن الأمم المتحدة في عام إعلان مبادئ الرقابة الدولية للانتخابات الصادر   -3

على ان الرقابة الدولية على الانتخابات يجب ان تصب في مصلحة الشعوب التي تشهد  أكد

اوفي مصلحة المجتمع الدولي ، دولها مثل تلك الانتخابات كيزها إذ أن الرقابة ينصب تر ، أيض 

وهو ، ا ودقتهانتائج إلا بقدر صحتهعلى العملية الانتخابية وليس على النتائج. فهي لا تهتم بال

فيما أكد المبدأ السابع على ضرورة قيام بعثات المراقبة ، ما أكده المبدأ الخامس من الإعلان

وفي سبيل إطلاع الرأي العام بإصدار البيانات الدقيقة والموضوعية من أجل الارتقاء بمستوى 

 .العملية الانتخابية

الدولية لا بد وأن تجري على أساس احترام سيادة الدولة التي وفي جميع الأحوال فإن المراقبة 

لمبدأ الثامن من وهذا ما تضمنه ا، تجري فيها الانتخابات وأن تتقيد بعثات المراقبة بقوانين تلك الدولة

 .إعلان مبادئ الرقابة الدولية للانتخابات

ية الدولي للمساعدة الانتخاب ومن المشاركات الانتخابية المهمة للأمم المتحدة ما قام به الفريق

الأوروبي وبعض الجهات الأخرى  الاتحادوقدم بالتعاون مع ، في العملية الانتخابية في العراق
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ت مما ساهم في بناء وتقوية المؤسسا، المساعدة التقنية من خلال الخبراء العاملين في تلك الجهات

من  2004نتخابات العراقية في كانون الأول عام وقد تم تشكيل البعثة الدولية للا، الانتخابية العراقية

 (1).قبل الحكومة العراقية وبدعم من الأمم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

  نوع المشاركة

المساعدة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة  أوأخيرا فان المهم بيان انه مهما كان نوع المشاركة 

في العمليات الانتخابية فلابد من توافر مجموعة من الشروط لكي تستطيع المنظمة أن تقوم بذلك 

 : وهذه الشروط تتمثل

 .الأمم المتحدة إلىتقديم طلب رسمي من الدولة المعنية بالانتخابات  -1

 .القيام بدورهاان يتوفر الوقت الكافي لكي تستطيع المنظمة  -2

 .وجود الدعم والتأييد الوطني والشعبي العام للمراقبة الدولية -3

 مللأمالجمعية العامة  أوالدولي  الأمنحدى هيئات الأمم المتحدة كمجلس إان يصدر قرار من  -4

 .المتحدة للمشاركة والمراقبة الدولية على الانتخابات

العراقية في بياناتها وتصريحات العديد من وهذا ما يجري في العراق حيث تؤكد الحكومة 

الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في “المسؤولين فيها بأن 

ير الأجواء وتوف، المنهاج الحكومي واستعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها

 من خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها” يير الدولي ةالآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعا

ا ودعمه، ومنظمة الأمم المتحدة، وزارة الخارجي ة العراقية حول التواصل مع المنظمات الدولي ة

رئيس  إلى رسالة أولى بإرسالوان الوزارة قامت ، للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها

                                                           

 .2024-3-11تاريخ ، 60800عدد 3900(. المنشور في الجريدة الرسمية ص2024) قانون الهيئة المستقلة للانتخابات (1)
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لية وهذا ما يجعل الرقابة الدو ، حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد ارسال رسالة ثانية الأمنمجلس 

انوني للرقابة التنظيم الق يتطلبهاعلى الانتخابات العراقية القادمة ممكنة ومتحققة حسب الشروط التي 

 والقانون.القانون الوطني المتمثل بالدستور  أوالدولية حسب القانون الدولي 

 مراقبتها التي يجب على اللجان خاباتتموضوعات الانلقد تناولت اهم  ؛سبق فيماالحديث انني بو 

من ة ان تكون فيمكن للرقاب، معمول بهللحفاظ على النظام الانتخابي الفعاليتها و  نشاطاتهاتكثيف و 

 وأحتى الاداريون  أوالمنتخبين  أوالناخبين  أكانواسهم سواء اما من الأشخاص نف، أطرافعدة 

لشخص ان يكون ألجان مختصين يجب ا من ـراقب  ـكون الشخص م  من جهة أخرى. فقبل ان يظفون المو 

 الأذى لغيره.ب قد تسبالتي و  التي تكون خارج نطاق القانون فعالهأو  يراقب تصرفاتهو  سهفرقيب ن

 لرقابة المحليةافهم لجان  الانتخابيةللرقابة على العملية بهم رسميا  المأخوذللأطراف بالنسبة اما 

ة على العملية هود الرقابلتكثيف جيادية بحبالمراقبة  هحدكل منها على يختص الدولية. حيث اللجان و 

 (1) غيره.و  الفشل التنظيمي أومثل الغش تقليل الأخطاء التي يمكن وقوعها و  الانتخابية

الواضح عن و  الكاملها الأجهزة التي يتم بها الكشف فهي تعرف بانعن مفهوم الرقابة لحديث فبا

ع الاستطلا أويكون هذا الكشف و  الزمانيو  المكانيالمكان على مدى النطاق احداث و  جميع مجريات

حل المشاكل و  من اصلاح للتأكدالملاحظات بكل حذافيرها تدوين و  تنظيم العمليةو  من مجريات للتأكد

ارون بحسب يختو  التنظيمتكون من داخل بلد و  رقابية محليةئة. فهنالك لجان التي تواجه تلك البي

 ينص عليها القانون.الشروط التي 

                                                           

 بيروت. ،دار النهضة(. 4)ط. ةياسيالس ةيإلى التعدد ةيمن الأحاد اسييالنظام الس. (1999) عبد النور، ناجي (1)
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لسنة ية الانتخابالمراقبين الدوليين للعملية الخاصة باعتماد التعليمات من  (2)اما بحسب المادة 

تمدها تعالتي و  حكومية يرغ أوحكومية دولية سواء كانت أي جهة : هيفان الرقابة الدولية  2023

مجموعة : لدولية هيااما البعثة الرقابية . راقبة العملية الانتخابيةبعثة رقابية دولية لمة لتشكيل الهيئ

تمادهم التي تم اعو  الدوليةابة أي جهة دولية لغايات الرق أومشكلة من منظمة  ينمن المراقبين الدولي

 بطاقات اعتماد.على  وحصلوا من الهيئة

ابعثات فيجب  أومجموعات  أورة عن منظمات عبابالقول ان الرقابة هي و  قابة تعريف الر  أيض 

المراقب الدولي عرف في التعليمات التي ذكرت أعلاه. فان  (2)سب نص المادة حف، رديةمن جهة ف

يتم الذي و  الرقابةمن قبل الجهة الدولية لتمثيلها في عملية الشخص الدي يتم ترشيحه : على انه

 تماد. حصل على بطاقة اعو  الهيئة اعتماده

هذه و  القانونبمقتضى احكام  الهيئةعن هي البطاقة التي تصدر يعرف ان بطاقة الاعتماد و 

لى طلب عليها بناء عيحصل و  المطلوبة منهقيامه بمهامه  أثناءزهمة المراقب التعليمات لتسهيل 

  .للهيئةالاعتماد المقدم 

لكفالة دة الأمم المتحالوسائل التي تعتمد عليها  أبرزهي واحدة من عملية مراقبة الانتخابات فان 

لأمم لان الجمعية العامة اكدت  حيث، الشؤون العامةشخص في المشاركة في تسيير احترام حق كل 

في المشاركة في تسيير على ان حق كل شخص  1991( في عام 46/137ا رقم )هالمتحدة في قرار 

الحريات و  الأخرى الإنسانمن حقوق الجميع بعدد يعتبر عاملا جوهريا لتمتع مة لبلده. الشؤون العا

تي تبنتها المن القرارات الأخرى ، و الثقافيةو  الاقتصاديةو  السياسيةبما في ذلك الحقوق الأساسية 

لسنة  51م في القرار رقالنزيهة و  الانتخابات الدوريةتعزيز فعالية تحدة في الم للأممالجمعية العامة 

بنفس الوقت ، و 1995لسنة  (50/185)رقم  الإنسانلجنة حقوق  كذلك القرار التي تبنتهو  1989
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هذا ما و  الداخلية للدولفي الشؤون دخل تعدم الو  مبدا السيادة لكل دولةى احترام علاكدت الجمعية 

 (1) .7199نة لس 25/811ها رقم للأمم المتحدة في قرار امة أكدته الجمعية الع

ث الشروط من حي الدوليينين بمراقاهم موضوعات ال إلىسيتم تقسيم المطالب ففي هذا المبحث 

في العملية ا المشاكل التي واجهتهو  الرقابة الدوليةاهم تقارير و  الهيئة المراقبةالواجب توافرها لاعتماد 

 الانتخابية.

  :لالمطلب الو
 الرقابيةدولية الاللجنة  شروط اعتماد

 ىيادة العملية الانتخابية علعليها اركان صحيحة لقالأصول التي تبنى و  ان من اهم الأسس

 عت طرقفمثل ما وض. الدوليينمراقبين ة لاعتماد الطريقيق لتطب شاملةهو وضع معايير ، وجه أكمل

 رزراءات الفإجمثل  فعاليتهاو  للانتخابات لضمان جودتهاعملية تابعة  لأيشروط و  معايير إجرائيةو 

جراءات تنظيم و  ي قانون الانتخاب فالمنتخبين و  الناخبينالتعليمات المذكورة لشروط و  مركز الانتخاباتا 

 (2).ليينط المراقبين المحشرو  ا يخص تعليماتمأيضا بو  سابقاقد تحدثت عنها و  ة شروطالذي ذكر عد

ة حيادي يعزز إمكانيالحديث عن اهم مفصل الحديث عن كافة المواضيع السابقة فلابد بعد 

قبة مرا وأالسلوكيات الحاصلة و  للأحداث فان واجب المراقب كمدون، الوضع الانتخابيالسيطرة على 

لقيام أي شخص ا يستطيعو  عمل بسيطراكز الاقتراع هذا لا يعني بانه مخارج و  الأوضاع في داخل

ت بإصدار ئة المستقلة للانتخابابه الهيهذا ما قامت و  لمراقبين بكل عنايةبه. فانه لابد من اختيار ا

                                                           

مجلة كلية التربية جامعة . 1997(. إجراءات وزارة الداخلية في الانتخابات النيابية الأردنية لعام 2022عبد القادر، ليلى ) (1)
 .(47)2واسط، 

 .2022-7-4تاريخ  ،57820عدد  2865( المنشور في الجريدة الرسمية ص2022( لسنة )4) قانون الانتخابات رقم(2) 
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الأمور التي و  الاعتماداتالمهمة في و  الأساسيةالرقابة كونها الركيزة  تعليمات تخص موضوعو  قانون

 (1). تختص بالانتخابات النيابية

ة لسنة للعملية الانتخابيالمراقبين باعتماد التنفيذية الخاصة من التعليمات  (3)فبحسب المادة 

 : (2) للانتخابات النيابية كالتالي الجهة الدولية المراقبةلاعتماد ة يشروط اساسنصت على  2023

ي مجال فمراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة الجهة الدولية التي ترغب في يشترط في  .1

 .الرشيدة الحاكميةو  الإنسانحقوق و  زيز الديمقراطيةفي تع الانتخابات

 .دولية كمراقبين مستقلينا لا يمثلون جهات رقابية أفراد   الهيئةلا تعتمد  .2

عنين م فرادلأاعتماد اصدار بطاقات للهيئة ، على الرغم مما ذكر في الفقرة ب من هذه المادة .3

 .ابيةالاطلاع على سير العملية الانتخو  ا للحضورـدولي  من قبلها بصفتها ضيف تتم دعوتهم 

ه ليس نقا اذكرت سابفكما ، اقبةالمر خبرة في عملية  يشترط في المراقبين ان يكون لديهم :أولا

 ية الثاقبةالرؤ و  سرعة البديهةو  عملية تتطلب النباهة فهيوم أي شخص بالمراقبة من السهل ان يق

 .طرة على المواقفالسيو  أيضا سرعة تحليل الأمورو 

لى كيف سيكون عو  ليس لديه خبرةهو و  مراقباهو من الصعب ان يكون الشخص و  فكيف لا

يستطيع لرة الكافية وكيات فيجب ان تكون لديه الخبه تدوينه من سلمعرفة بماذا يجب عليو  رايةد

ام الانتخابي. التصرف في اليو   فرادها الأالتي يقوم ب بالتصرفاتيجب ان يكون على دراية  أيض 

                                                           

(. الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1960) الحرية وعدم التميز في مسألة الحقوق السياسية بشأنالعامة  المبادئمشروع  (1)
 .1962-7-14، تاريخ 262، ص69عدد

الرسمية (. المنشور في الجريدة 2024) التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات (2)
 .2024-3-10تاريخ  ،60801عدد 2500ص
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 أوديد هصرف بطريقة تخيف الناخبين مثل التفقد يقوم البعض بالتالموظفون في مراكز الاقتراع و 

ديمقراطي لللناخبين بتطبيق الهدف اتسمح طية التي لا غيرها من الأساليب الغير ديمقرا أوالرشوة 

ر قدر جمع اكبللأحزاب السياسية التي يحاول مرشحوها قد يكون هذا السبب تابعا ، و من السياسة

تتطلب  المراقبة بلحظ لان عملية المراقبة لا تتطلب فقط فكما نلا، الأصوات بهدف الفوزممكن من 

ا الحقوق الدولية  يقمواثنتخاب فكما سبق لنا الذكر ان حق الفرد في الاو  تعزيز الفكر الديمقراطي أيض 

ها المنع عن التي لا يجوز الإنسانان الانتخاب هو حق من حقوق فكرة و  حق الانتخابحثت على 

 شروطها.مادام ان الفرد استوفى 

اء طعلى سبيل الخ الانتخابعن السماح لشخص ما تناع موظف الدائرة فعلى سبيل المثال ام

رشيحه العضو الذي يريد تحيث انه يسلب الفرد الناخب من انتخاب ، المشاجرة هذا لا يجوز قانونا أو

ياجاته احتو  ثل متطلباتهاختيار ناخبه الذي سيم ع المنتخب مننم إلىكما يؤدي هذا ، في الحزب

 لأصواتا من الانتخاب هذا يؤثر سلبا على نتائج فرادمنع الأبالتالي و  .تحت القبة البرلمانية ةمباشر 

لمراقبة اقبين وجد دور المر في العملية الانتخابية. لهذا السبب  العدالةو  نزع المساواة إلىلتالي يؤدي باو 

 (1). دمةقالالعمليات االحث على عدم حدوثها في و  تدوينهاو  هذه التصرفات

الجهات  يمثلونو  دوليةمن جهات معتمدة  يكونوااد المراقبين الدوليين ان ط لاعتميشتر  :ثانيا

جب ي. فانه عند التقدم لطلبات المراقبة من الجهات الدولية بصفة مراقبين مستقلين لاعتمادهم الدولية

ئة دولية ام تابعة لهيالجهة الرقابية المقدمة  نتكا إذاما  تتحققللانتخابات ان على الهيئة المستقلة 

                                                           

(. المنشور في الجريدة الرسمية 2024) التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات (1)
 .2024-3-10تاريخ  ،60801عدد 2500ص
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ة اما في حال كانت الهيئ، توافرهاالتأكد من و  متحققا يتم دراسة باقي الشروط الأمرفاذا كان لا. 

 ط.و نظر ان كانت تستوفي باقي الشر اسة الطلب المقدم ولا حتى الر فلا يتم دليست من جهة دولية 

لواجب ا انه يجب التحقق من استيفاء الشروطفبالرغم ، ذكرهقد سبق  عماالنظر بغض  :ثالثا

الكن يحق ، و بةتوفرها في المراق  خاباتنتلة للاهيئة المستقطاقات اعتماد دولية من قبل الاصدار ب أيض 

 : عديدة منها لأسبابذلك قد يكون ، و للمراقبة الدولية بصفة الضيف للتقدم

 .الانتخاباتللاطلاع على مجريات  .1

  .عن كثب على الأطراف المشاركةليكون عضوا محايدا للرقابة  .2

رة تكوين الخبو  على ارض الواقعظر على إجراءات المراقبة الن لإلقاءبهدف التدريب ربما  .3

التي  الملاحظاتتدوين ' 4القادمة مجريات المراقبة في الدورات الانتخابية زمة للخوض في اللا

 .لاقتراعمراكز اوضع حلول إيجابية لتطوير و  السلبية حل النقاطو  رقابةتحسن من مستوى ال

المراقب الدولي فهي أتت على الشكل التالي في  يخص الشروط الواجب توافرها لاعتماداما فيما 
 (1). من هذه التعليمات (4)المادة 

 شروط اعتماد المراقب الدولي

 .طلب الاعتماد تقديمعشرة من عمره عند الثامنة اتم ان يكون قد  -أ

 .رقابية دوليةمن جهة  أكثران لا يكون عضو في  -ب

 .للمراقبين الدوليينالسلوك قواعد التوقيع على مدونة  -ج

صية لشخا بالأحوالالخاص ي ردنالقانون الأفبحسب ، من عمرهالثامنة عشرة ان يكون قد اتم : أولا

 ؤولا  سمو  أهليةالشخص صاحب لكي يكون سن الرشد هو الثامنة عشرة من العمر على ان  لقد نص  

                                                           

 وطني لحقوق الانسان.(. المركز ال2013دليل معايير الدولية والوطنية المتعلقة بالحق بالاتخاب ) (1)
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لغ سن بو  الأهليةان الشخص كامل وب عنه. فطالما من ين أو الأمرالرجوع لولي عن تصرفاته دون 

ه استثناءات سن الرشد ل صرفاته صحيحة. حيث ان اكتمالتد القانون فتع عليهالرشد بحسب ما نص 

لك أي يكون هنافقد  للأهليةبالغا لسن الرشد ان يعني انه كامل فليس شرطا ان يكون الشخص 

م في اساسيات علهذا ما يعد معلوما و  كلها أو الأهليةمن فقد جزء  أونقصان  إلىي ؤدعارض قد ي

 .عوارضهاو  الأهليةما يخص و  معرفة سن الرشد المنصوص عليه، القانون

فلا  ليعتبر من اسرار العممن جهة رقابية دولية. فان هذا  أكثرعضوا في ان لا يكون : ثانيا

في ها يتم تدوينالمعلومات التي قد يتناقل  أويرى و  من لجنة أكثران يكون عضوا في  يستطيع

ثل ان ملكن قد تقع بعض الأخطاء و  الموظف امينا في عملهلربما ان يكون ، و العمليات الانتخابية

. لأخبارا حتى تناقل أوبطريقة جيدة  البيانات ة المعلومات من جهة أخرى بسبب عدم حفظيتم رؤي

ة جهمن  ثرأكفي تعدد العضوية في هذه تعد من الأمثلة الواردة و  الخبرات بين بعضهم البعض. أو

 .أكثرتابعا لجهة واحدة لا فترض في المراقب الدولي ان يكون يلهذا و  رقابية

يوثق جميع و  يدونيراقب ان ى الفريق الذي علوجب من الأحوال يتفي أي حال و : ثالثا

طلوب تسجيلها كما هو م أوئة البيانات ثيق بتعبيكون هذا التو و  .مشاهدتها الملاحظات التي يتم

يلة من حيث يعتبر التوقيع وس، تهاالجداول التي تم كتابو  الملاحظات أوبيانات ال والتوقيع على/أو

 ي.ردنالأقانون البينات ئل التوثيق الرسمي بحسب وسا

 العمل به يجب ان يتم ضمن معايير أومر يتوجب تنفيذه أ لأي أو إجراء لأيبالتأكيد انه 

 التعليمات.و  الأنظمة أومنصوص عليها في القانون بروتوكولات و 

ناسب بما يالسير و  الآخريتم احترام ان تعاوني  أوشخص يعمل في محيط جماعي فلابد من أي 

الضيوف و  على المراقبين الدوليينفهذا الشيء ينطبق  .المكان سلوكياتو  يسير حسب قواعدو  الجميع
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انونيا ئلته قامسا أوبعثته  إنهاءيحق للهيئة المستقلة حيث انه ان تم مخالفتها ، الدوليين هذا و  .أيض 

  :سلوكيات البعثة كالتاليو  قواعداحترام  بشأنمن التعليمات التنفيذية  9ما نصت عليه المادة 

 (1) :بما يليالضيوف الدوليين و  تلتزم بعثة الرقابة الدولية: 9المادة 

 الاتفاقياتو  دةالأنظمة النافو  التقيد بجميع القوانينو  الدستورالالتزام بقواعد و  ولةاحترام سيادة الد /أ

 .راحل العملية الانتخابيةسلوك بمالمدونة و  الدوليةالمواثيق و 

ائمين في عمل القالتدخل  أوعرقلتها  أوالامتناع عن التدخل في مجريات العملية الانتخابية  /ب

  .الناخبين باي شكل من الاشكال أوعليها 

ى اذن التصوير من دون الحصول عل أوزل عدم الدخول خلف المعو  احترام سرية الاقتراع /ج

 .مسبق

  .من ادلة واقعيةاصدار النتائج و  دقة في استخلاصتوخي الو  الكاملالالتزام بالحياد  /د

  .ئةعن الهيرة تماد الصادالاعبطاقة اظهار و  حملبزام الالت /ه

 .لفرزاو  لجان الاقتراعؤساء ر الاستجابة لتعليمات  /و

 .مترشح أواتجاه أي حزب سياسي اظهار انحياز  أوخدمات  أوهدايا الامتناع عن تلقي أي  /ز

عايير ضمن المتوصياتهم و  ملاحظاتهماصدار و  حول العملية الانتخابيةتقديم تقرير شامل  /ح

 المعتمدة.

                                                           

(. المنشور في الجريدة الرسمية 2024) التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات (1) 
 .2024-3-10تاريخ  ،60801عدد ،2500ص
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اقب اعتماد المر  إنهاءنصت المادة السابعة من هذه التعليمات على بخصوص هذا الشأن فقد و 

 إلىاد متبطاقة الاعمن ثم تلتزم بإعادة و  من النصوص الوارد ذكرها لأيخالفته الدولي في جال م

 الإبلاغ. الهيئة فور 

عمالهم أتشدد على و  عملياتهمالتزامات تشدد على الرقابة وجود  ظل انه فيلجدير قوله ان من ا

افانهم ، باب الالتزاممن  مراقبين  أو نهم ضيوفكو  أوبصفتهم كبعثة دولية يسمح لهم بحقوق  أيض 

قوق فهي حقانون الدولة و  وى دستورعلى مست أوسواء كانت دولية  يين. فالحقوق بشكل عامدول

مستقلة الهيئة اللهذا اتاحت و  .الا بما يخالف القانونمنعها  أو، شخص نزعها لأيلا يحق و  سبةمكت

لعام  لدوليينابالمراقبين يمات التنفيذية الخاصة التعلفي المادة العاشرة من  لذويهم ذكرتعدة حقوق 

 : لتاليكا 2023

 : (1) الضيوف الدوليين كما يليو  تنص على حقوق الرقابة الدولية (10)ة الماد

 الممكنة للقيامول على التسهيلات الحصو  الانتخابيةطلاع على جميع مراحل العملية الا -أ

 .بمهامهم

علان ية النافذةردنالأ يتعارض مع التشريعات انشطة الرقابة الدولية بما لاممارسة  -ب بادئ م وا 

 .لية على الانتخاباتالرقابة الدو 

 على المعلوماتالحصول و  بالعملية الانتخابيةالا شخاص المعنين التواصل مع مختلف  -ج

 .لاقة بالانتخاباتالكافية ذات العالإحصاءات و  البياناتو 

                                                           

الجريدة الرسمية (. المنشور في 2024) التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات(1) 
 .2024-3-10تاريخ  ،60801عدد 2500ص
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 :المطلب الثاني
 اثرها القانونيو  الدوليةن الرقابية االلجانتهاء دور 

 دورهاو  اللجان المختصة بهو  خاصا بالرقابة الدولية تموضوعا في بداية هذا الفصل لقد بينت

شرة في عستقلة للانتخابات بحسب موادها الأربعة مالمدتها الهيئة حقوقها التي اعتو  وطهاشر و 

 (1). صة بهااالتعليمات الخ

وضعت نهاية  اأيض  ، اللجان الرقابيةتنظيم و  أسس افتتاحت التعليمات بالتأكيد مثلما حددفانه  .1

 : هذا ذكر حسب ما يليو  للعمل الرقابي الدولي

 تهار كذقواعد التي الضيوف الدوليين في حال عدم الالتزام بال أوعمل المراقبين  إنهاءيتم  .2

 (.7)حسب نص المادة و التعليمات 

 لمادةانص  هذا حسبو  س للنتائج النهائيةالدولية بعد اصدار المجلينتهي عمل اللجنة الرقابية  .3

  .االفقرة  من التعليمات (12)

 المطلوبة تسليم النماذجو  المتفق عليها الأعمالانهاء و  امز ء الالتانتها ينتهي عمل اللجان بمجرد .4

 (.12)من المادة هذا حسب الفقرة ب و 

 البرلمانيةالثر المترتب على الرقابة 

 (ةية الوزار يلالمسؤو )عرف بـ يقتصر على إثارة ما ي البرلمانيةعلى الرقابة  يترتبإن الأثر الذي 

ا لمبدأ الفصل قيالحكومة وذلك تطب هقاف قرار اتخذتيإ أول يتعد أوإلغاء  إلىة ولا تتعداه ياسيالس أو

 ر على القراريع التأثيستطي هكون البرلمان فاعلا فانين يث المبدأ ولكن حين السلطات وذلك من حيب

نت ة سواء كاية الوزار يان المسؤول إلىالحكومي سواء كان قبل أم بعد اتخاذ القرار تجدر الإشارة 

                                                           

، 16، ص22(، الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدد1967) الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري (1)
 .1970-12-18تاريخ 
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لا تثار بشكل مستقل بل تكون على أثر استجواب  يهف هلأحد وزرائ أوس الوزراء يرئ إلى ةهموج

تحمل تبعة  هيفعل هفتيخل بواجبات وظين يلأحد الوزراء فالشخص العام ح أوس الوزراء يرئ إلىه موج

 ة .يث تكون السلطة تكون المسؤولية فحيالمسؤول

 اهملة أمور منفي توافر ج وهالرقابة كي تكون فاعلة  يهما تقتض مهأ: ةيل الرقابة البرلمانيتفع

وجود الكفاءة  وهف الآخر الأمرزمة لدى البرلمان أما والوثائق اللا اناتيالمعلومات والب توفر

د يأسباب وأسان ىإل اهليانات والمعلومات والوثائق والتي تمكن من تحو يق تلك البيالمتخصصة في تدق

ة المساحة الممنوحة للجان الدائم وهالثالث ف الأمرأما ، البرلمان هيإل بهذيد وتدعم الرأي الذي يتؤ 

 ر مكبلةية وغة متعددية فكلما كانت أدوات الرقابة البرلمانيالبرلمان من أدوات رقاب هتمتع بيومقدار ما 

ة يالرقاب فةيوظوتعتبر ال ،ةية اكبر للرقابة البرلمانيفاعل إلىأدى ذلك  كلما اهمن محتوا اهود تفرغيبق

ولقد ، (1)ةيذيفي مراقبة أعمال السلطة التنف مهر وميمن دور كب اهة لمجلس النواب لما ليالثان مةهالم

ة يالوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤول )رئيسن أمن الدستور  (51) نصت المادة

، هر مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارتيكل وز  كما أن  ، اسة العامة للدولةيمشتركة عن الس

من  اهعن صدرية وما يذيدور البرلمان في مراقبة أعمال السلطة التنف أهميةنة يالمادة مب ذههفجاءت 

السلطة  هفي أي وقت تشاء مع مراعاة أحكام الدستور. وبالتالي فإن كل عمل تقوم ب اهقرارات وتحاسب

تمكن يقع تحت مراقبة ومحاسبة مجلس النواب ولكي يالمختلفة  اهومؤسسات اهة من خلال وزرائيذيالتنف

لى السلطة ة عيأدوات الرقابة البرلمان هيا  حدد  فينظاما  داخل هوضع لنفس مةهالم ذههالمجلس من أداء 

 اهاز هالأمانة العامة لمجلس النواب قد طورت ج ر بالذكر أن  ي. ومن الجداهة استخدامية وآليذيالتنف

 ذههتابعة م همتهمي ميالتنظ اهكليهة ضمن يا لشؤون الرقابة البرلمانـخاص  ا ـالإداري وأنشأت قسم  

                                                           

 .2022-1-13، تاريخ 60ص 5770د المنشور في الجريدة الرسمية عد (2022)الدستور الأردني لسنة  (1)
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 ذههو  ،للدستور والنظام اهومراقبة مدى تطابق اهة التي تستخدم بية والآليفيث الكيالأدوات من ح

الشكاوى  ،الاقتراحات بقانون، الاقتراحات برغبة، طلبات المناقشة، الاستجواب، الأسئلة يهالأدوات 

ي ف اهومدى استخدام، وسنتناول كل أداة على حدة، ستجد من أعماليبند ما ، المذكرات، والعرائض

ة قد يثانة اليالعاد هر بالذكر ان مجلس النواب السادس عشر في دورتيالمجالس المتعاقبة. ومن الجد

وتقدم المجلس ، اهاستجوابات تم مناقشة أربعة من 6 نما تقدم بـيب، سؤالا 219 هوج، و قانونا 28اقر 

ا يمن القضا ل  ـانا. ولعيب 17صدر أكما ، ضة وشكوىيعر  14نما رفع يب، نيا لمشروع قوانـمقترح   14 بـ

ما تم على أثر مجموعة من الأسئلة  وهمجلس النواب السادس عشر دوره الرقابي  اهيالتي مارس ف

والمتعلقة ، ةيوزارة الطاقة والثروة المعدن إلى ةهوموج، النائب محمود الخرابشة اهة التي تقدم بيابيالن

 ذاهل يحو فقد تم ت، ةيردنفي الصحافة الأ هوعلى ضوء ما تم نشره وتداول، بمسألة المفاعل النووي

باعتبار  الموضوع ذاهوتمت المناقشة في  استجواب إلىالسؤال بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب 

ستجد من يما لال بند . كما أن المجلس من خ  ةيإحدى أدوات العمل البرلماني الرقاب يه ذههأن 

 اهومن ،والاجتماعية والاقتصاديةة ياسيالس اهة في أبعاديا الوطنيد من القضايناقش العد أعمال قد

ا اهومن، ايي من النزاع القائم في سور ردنالموقف الأ  مهيصادي كشأن اقت، رباءهادة تعرفة الكيز  أيض 

بالفقر  المتعلقة ةيالاجتماعا يد من القضايوكذلك ناقش العد، طبقة واسعة من أبناء المجتمع المحلي

 (1) .والبطالة والمتصلة بالنظام العام

                                                           

 .2024-3-11تاريخ  ،60800عدد 3900(. المنشور في الجريدة الرسمية ص2024) قانون الهيئة المستقلة للانتخابات (1)
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ة يئية والبيادالاقتص اهتعلق بحالة المفاعل النووي وكلفتين رأي عام لدى النواب بما يوقد تم تكو 

ل من يبدة وذلك كيالمفاعلات النوو  إلى هالتوجالأخرى سواء التي تشجع  الدول والاستفادة من تجارب

 (1). اـوأمان  ا ـوتلك الدول التي تبحث عن بدائل للطاقة تكون أكثر أمن  ، بدائل الطاقة

 ةيأدوات الرقابة البرلمان

التأكد من مدى مطابقة أعمال الحكومة مع المصلحة  وهة يالعام للرقابة البرلمان دفهان ال

المعبر عن  يهالتي تمثل الشعب و  يهة يعيباعتبار ان السلطة التشر  اهتحقق من حسن أدائيالعامة و 

ندما البرلمان فع اهعتمديختلف باختلاف الأداة التي ي وهالخاص من الرقابة ف دفهأما ال، هإرادت

الوقوف على أمر  أوالتحقق من واقعة  أو ولهعن أمر مج امهالاستف وه دفهستخدم السؤال فالي

كون ي دفهفان ال: طرح موضوع عام للمناقشة يهة و يلة رقابيستخدم وسي أما عندما، الحكومة هتعزم

نة يمع عالجاتم إلىالوصول  دفهن الحكومة والبرلمان بشأن موضوع ما بيالنظر ب اتهتبادل وج وه

صلاحات محددة   وهكون يس دفهفان ال: ن تستخدم الاستجوابي. أما ح (2)الأفضلر نحو يتطو  أووا 

مارس يوقد ، اهم أداء الحكومة في الشؤون التي تدخل في اختصاصييالمحاسبة والمساءلة ولتق

لة يلوسا ذههو : ق اللجان الدائمةيالرقابة عن طر  يهر مباشرة و يالرقابة من خلال وسائل غ (3)البرلمان

الأداء.  ذاهم ييابي في الاطلاع على الأداء الحكومي وتقيتساعد المجلس الن يهة فيمهة الأيفي غا

قرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات و  الحكومة(برنامج عمل )ان الوزاري للحكومة يمناقشة الب ا 

 (4). ةيالحكوم

                                                           
)1( Schuetze, B. (2018). Marketing parliament: The constitutive effects of external attempts at 

parliamentary strengthening in Jordan. Cooperation and Conflict, 53(2), 237-258. 

 ا على مشارکتهم في العمليةالصورة الذهنية لمجلس النواب الأردني لدى المواطنين وانعکاساته محمود،السماسيري،  (2)
 .1356-1305، . مرجع سابقالانتخابية

)3( Torki Bani Salameh, M. (2017). Political reform in Jordan: Reality and aspirations. World 

Affairs, 180(4), 47-78. 

الحماية الدولية والاقليمية لحقوق  -والوطنيةالمصادر الدولية -الاطار المفاهيمي لحقوق الانسان (. 2024موسى، احمد ) (4)
 الاردن. ،المركز الاكاديمي للنشر والتوزيع .الانسان
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مكن ي هـن  إي النافذ المفعول والنظام الداخلي لمجلس النواب فردنأحكام الدستور الأ إلىوبالرجوع 

 : (1) ليية كما يتعداد أدوات الرقابة البرلمان

 السئلة -1

 هيستقر علة السؤال وفقا لما ايهد ماية تحديات الرقابة البرلمانية من آليتقتضي دراسة السؤال كآل

 دفهق اليتحق لضمان هوسلامت هلصحت اللازمةة يي والشروط القانونردنالدستوري الأه ع والفقيالتشر 

ا صر ردنالأع يفإن التشر ، كان الغرض من السؤالا يوأه من  ذهه حة تنظم ممارسةيي تضمن نصوص 

نظام الداخلي ال في اهية المنصوص عليوفقا للمواد التال اهمن دفهق اليوتحق اهة لضمان سلامتيالآل

الوزراء عن  أوس الوزراء يالعضو من رئ امهاستف وهالسؤال  (114) المادة-1: (2)لمجلس النواب

ول واقعة ق من حصيرغبة في التحق أو مهفي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات هلهجيأمر 

 ة الحكومة في أمر من الأمور.يعن ن هاستعلام أو، هيإل اهوصل علم

 (115) المادة -2

 ردنمستقبل العمل البرلماني في ال  -2

 س مكتوبا. يالرئ إلىقدم السؤال يعلى العضو أن  -أ

خلو يان و  اهضاحينصب على الوقائع المطلوب استيوان ، كون موجزايشترط في السؤال أن ي -ب

 ق والجدل والآراء الخاصة. يمن التعل

تمل شيجوز أن يضر بالمصلحة العامة كما لا ي أوخالف السؤال أحكام الدستور يجوز ان يلا  -ج

 مهالمس بشؤون أوخلو من ذكر أسماء الأشخاص يجب ان ير لائقة و يغ أوة يعلى عبارات ناب

 .الخاصة

                                                           

من غير  (.13)ط. 2011وتعديلاته لعام  1952النظام السياسي الاردني: القانون الدستوري لعام  (.2017مشاقبة، امين ) (1)
 دار نشر.

 .2022-1-13، تاريخ 60ص 5770المنشور في الجريدة الرسمية عدد (2022)الدستور الأردني لسنة  (2)
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نشر يما  إلىر يشيجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يلا  -د

 في الصحف. 

 اهموكول أمر  أو هبمصلحة خاصة ب أوتعلق موضوع السؤال بشخص النائب يجوز أن يلا  -ه

 .هيال

  (116) المادة -3

 ر واحد.يالا لوز  ههيجوز توجيوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز أن يلا 

  (117) المادة-4

 .هتوفرت في السؤال شروط إذا، ر المختصيالوز  إلىس السؤال يبلغ الرئي -أ

 ام.ية أيثمان اها خلال مدة أقصاير على السؤال خطيب الوز يجي -ب

درج السؤال والجواب على جدول أعمال أول جلسة يو ، مقدم السؤال إلىس الجواب يبلغ الرئي -ج

 والاستجوابات والاقتراحات برغبة.مخصصة للأسئلة 

  (118) المادة-5

نه بدي رغبي أو ،غلق بحث الموضوعيعلن النائب اكتفاءه بالرد فيعند عرض السؤال والجواب  -أ

إذا ر حق الجواب فيعطى الوز يجاز كما ير بإيعطى وحده حق الرد على الوز ي اهبالكلام وعند

لا كانياكتفى النائب بعدئذ  استجواب  ىإلل السؤال يمن حق النائب تحو  غلق بحث الموضوع وا 

 النظام.  ذاهوفق أحكام 

ه حق ليث يح همس شخصي الأمركان  إذاث حول السؤال الا يسمح لأي عضو بالحديلا  -ب

 بإيجاز. ب ينئذ التعقيح

 



82 

  (119) المادة-6

لموازنة النظر في ا أثناءللوزراء  هلا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توج

 .هيلوالرد ع اهرد بشأنين إذ أن لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يالعامة وفي مشروعات القوان

  (120) المادة-7

 اهصرح مقدمو  إذالا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة في جدول أعمال دورة لاحقة إلا 

 س المجلس.يلرئ هقدمونيبكتاب خطي  اهب مهبتمسك

  (121) المادة-8

 السؤال. اهيناقش فيتم ذلك في الجلسة التي ياستجواب على أن  إلىل السؤال يجوز تحو ي -أ

من ورود السؤال  رهلم تجب الحكومة خلال مدة ش إذااستجواب  إلىل السؤال يجوز تحو ي -ب

 .اهيإل

 الاستجواب -3

ب النظام حس ةيلي نصوص المواد المتعلقة بالاستجواب كأداة من أدوات الرقابة البرلمانيما يوف

 .الداخلي لمجلس النواب

 في شأن من الشؤون العامة.  هعلى تصرف ل أحدهم أومحاسبة الوزراء  وهالاستجواب  (122)المادة 

  (123) المادة

 هينا فيمب سيالرئ إلىا يخط هقدم استجوابيأكثر ان  أور يد استجواب وز ير يعلى العضو الذي  -أ

تص ر المخيغ الوز يس تبليوعلى الرئ، الاستجواب اهتناوليالموضوعات والوقائع التي 

 بالاستجواب. 
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 شترط في السؤال.يشترط في الاستجواب ما ي -ب

  (124) المادة

إلا ، أسبوعان اهخلال مدة أقصا، ا على الاستجوابيس المجلس خطيب رئيجير ان يعلى الوز  -أ

 ر المدة.ير على تقصيس ان الحالة مستعجلة ووافق الوز يرأى الرئ إذا

خلال المدة  هميتقد اهتعذر معيجمع معلومات  أوق يتحق إجراءقتضي يكان الجواب  إذا -ب

القدر ب اهديد المدة ولمكتب المجلس تمديس المجلس تمديطلب من رئير ان يللوز ، المذكورة

 ر بذلك.يس مقدم الاستجواب والوز يبلغ الرئيراه مناسبا و يالذي 

درج الاستجواب يكما ، جلسة مخصصة لذلكدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال أول ي -ج

 ر خلال المدة المقررة.يرد جواب الوز يلم  إذاعلى ذلك الجدول 

طى الكلام عي، على الأعضاء اهعيالاكتفاء بسبق توز  أو هيبعد تلاوة الاستجواب والجواب عل -د

من عطى الكلام ليحق الرد مرة واحدة ثم  ماهر المستجوب ولكل منيلمقدم الاستجواب ثم للوز 

 شاء من النواب. 

وع النواب موض أحدتبنى  إذاالبحث إلا  اءهس انتيعلن الرئيه أعلن المستجوب اقتناع إذا -ه

 نئذ الأصول المحددة أعلاه في النقاش.يالاستجواب فتتبع ح

لنواب طرح ره من ايولغ هول هن أسباب عدم اقتناعيبيان ، ريقتنع برد الوز يلم  إذاللمستجوب  -و

  (.125) من الدستور. المادة (54)ر مع مراعاة أحكام المادة يالوز  أوالثقة بالوزارة 

انات تتعلق بالاستجواب المعروض يب أوعلى أوراق ه طلب من الحكومة اطلاعيلكل عضو ان 

 س المجلس.يرئ إلىقدم الطلب كتابة يعلى المجلس و 
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 (126)المادة 

 اهو صرح مقدم إذالا تدرج الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة في جدول أعمال دورة لاحقة إلا 

 س المجلس.يلرئ هقدمونيبكتاب خطي  اهب مهبتمسك

اني حمل أي معنى من معيلا  هختلف عن السؤال في أنيس ا على ما سبق فإن الاستجواب يتأس

 أومة للحكو  ام اهكاملة بوقائع محددة تحمل ات كون على معرفةيإذ أن عضو البرلمان ، الاستفسار

ستجواب كما أن الا هفي الشؤون التي تدخل في اختصاص يهإله محاسبة من وج دفهب، اهأحد أعضائ

في  امهتا وهالاستجواب ف أما، للاستفسار عن الشأن العام هوجير يختلف عن السؤال في أن الأخي

ن مكن أي أوالذي أثر ، محاسبة الوزراء في شأن من الشؤون الخاصة أو، تعلق بالشأن العاميأمر 

تبط بالخطأ ر يوالعمل المنتقد ، ريؤثر على الشأن العام فالاستجواب عمل منتقد داخل اختصاص الوز ي

التي  -لأفعال الخطأ ولكن ا ذاهرتبط بيفإن طرح الاستجواب  هيوعل، هينسب إلير و يالوز  هرتكبيالذي 

، اسييلسبالمعنى ا أو، ةير قد تكون خطأ بالمعنى القانوني أي مخالفة قاعدة دستور يالوز  إلىتنسب 

ر يلوز ة ليالتصرفات الشخص أوشمل الجانب الشخصي يا ياسيشكل خطأ سيقد  ناهأن الخطأ أي 

ا أخطائية بالمعنى القانوني وأيالوزار  هأخطائ ر عنيالوز  يسألوبالتالي  دخل يالتي  ةيالشخص هض 

 أوة طرح الثقة في الحكوم إلى الأمرة ياهؤدي الاستجواب في نيوقد  ذاه. اهيالشخصي فالعنصر 

كما تنص ، همن (96)ة في المادة يالرقاب لةيالوس ذههعلى ، يردنوقد نص الدستور الأ اهبأحد أعضائ

س الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب يي على أن "رئردنمن الدستور الأ (51)المادة 

ال أعم ر مسؤول أمام مجلس النواب عنياسة العامة للدولة كما أن كل وز ية مشتركة عن السيمسؤول

 امهلى اتن الاستجواب كمقدمة تقوم عيجة العلاقة التي تربط بينت يهر ي". إن طرح الثقة بالوز هوزارت

ن كان الارتباط ب ذاهجة ليكنت هن سحب الثقة منير وبيالوز  سحب الثقة الاستجواب و ن يالاستجواب وا 

 يهإن  اهالقانون الدستوري. إذ قد تبادر الحكومة وتطرح الثقة بنفسه في فقه س على إطلاقيل
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س يالرئ إلىا يقدم الاستجواب خطيو  اهيبالثقة ف هل هرفض أود البرلمان لموضوع ما يياستشعرت عدم تأ

بعد  لأعمالادرج على جدول يو ، اهر بشأنيد النائب استجواب الوز ير يحتوي على الموضوعات التي يو 

ر للثقة يالوز  رحطي، ريالوز  هقتنع النائب بما قدميلم  إذان وبعد النقاش في موضوع الاستجواب يأسبوع

  (1). بالدستور المادة اهيالمنصوص عل اهمع مراعاة إجراءات

 نفس فيه يموضوع سبق للمجلس الفصل ف فيم استجواب يجوز تقديلا  هر بالذكر انيومن الجد

 أود موضوع واح فيوتضم الاستجوابات المقدمة ، دة تبرر ذلكيالانعقاد ما لم تطرأ وقائع جد دور

تجوابات الكلام عند تعدد الاس في ةيالأولو وتكون ، قايارتباطا وث اهعدة موضوعات مرتبطة ببعض في

كون الكلام يم ث، الاستجواباتد بسجل يالق فيثم لمقدم الاستجواب الأسبق ، لمقدم الاستجواب الأصلي

ي ردنر بالذكر ان مجلس النواب الأيالأسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب. ومن الجد لمقدميبالنسبة 

ة أحد وزراء حكومة عون الخصاون إلىسؤالا  هاعضائ أحدة قدم ية الثانيالعاد هالسادس عشر في دورت

جواب وبعد است إلى هليوبعد مناقشة السؤال وفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب قد تم تحو 

ر المعني يالوز ت على الثقة بيالتصو ه ير مما ترتب عليطرح الثقة بالوز  إلىل الاستجواب يذلك تم تحو 

  .(2) (53) حسب احكام الدستور في المادة

 المناقشةطلبات  -4

حسب ة يلي نصوص المواد المتعلقة بطلبات المناقشة كأداة من ادوات الرقابة البرلمانيما يوف

 .النظام الداخلي لمجلس النواب

                                                           
)1( Olwan, G. (2015). Building Capacity in the Parliaments of Jordan and Morocco: An 

Institutional Approach (Doctoral dissertation, University of Canberra). 

 السياسية في تشكيل الحكومة البرلمانية دراسة مستقبلية: الاردن دراسة حالة الأحزابدور (. 2020الخلايلة، عبد الغني ) (2)
 جامعة الشرق الاوسط، الاردن. غير منشورة[. رسالة ماجستير]
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 (127)المادة 

 : (128)ن المجلس والحكومة. المادة يتبادل الرأي والمشورة ب يهالمناقشة 

ا يالمجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضا إلىقدموا يأكثر ان  أوجوز لعشرة أعضاء ي -أ

 العامة.

 جوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة.ي -ب

  (129)المادة 

 ة.يفي جدول أعمال أول جلسة تال هدرجيس الذي يالرئ إلىا يقدم طلب المناقشة العامة خطي -أ

رأى المجلس  إذاوما إلا يتجاوز أربعة عشر يث لا يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحي -ب

 قرر استبعاده.ير صالح للنقاش فيان الموضوع غ

  (130) المادة

، شة العامةالمناق اءهبالوزراء بعد انت أوطرح الثقة بالوزارة  مهر يحق طالبي المناقشة العامة وغي

 من الدستور (54)وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

ة من جوز لعشر يث يبح، المجلس والحكومةن يتبادل للرأي والمشورة ب يه: طلبات المناقشة

ا عامة يعنى في قضايأمر  أوتقدموا بطلب مناقشة لأي موضوع يأكثر أن  أوأعضاء مجلس النواب 

اجوز يو ، اسةيوس  إلىا  يطخ هللحكومة أن تطلب المناقشة العامة وتكون طلبات المناقشات مقدم أيض 

 فاقد المناقشة العامة بالاتيقرر المجلس تحديعلى جدول أعمال الجلسة و  هدرجيس المجلس الذي يرئ

 (1). وماي 41المدة  ذههث لا تتجاوز يمع الحكومة بح

                                                           

(. المنشور في الجريدة الرسمية 2012الخاصة ببطاقة المراقبين المحليين.) 2012( لسنة 1التعليمات التنفيذية رقم ) (1)
 .2012-7-1،تاريخ  2500عدد 300ص
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 الاقتراحات برغبة -5

 اهصدخل في اختصاي أهميةام بأي عمل ذي يالرغبة في دعوة الحكومة للق وه: الاقتراح برغبة

ي تعطي إلي اللجنة المختصة والت هلـيحيس المجلس والذي بدوره يرئ إلىقدم يا  و يكون خطيجب أن يو 

في حالة القبول وموافقة مجلس النواب ، الرفض أووما  إما بالقبول ي 1٥ اهخلال مدة أقصاه ب اهر يتقر 

 اهي مدة أقصاالاقتراح ف س الوزراء إبلاغ المجلس بما تم علىيس الوزراء وعلى رئيلرئ هكتب بي هيعل

 المدة.قصر يجوز للمجلس أن يوما  و ي 30

 الاقتراحات بقانون -6

سواء كانت  س المجلسيرئ إلىأعضاء مجلس النواب  اهقدمياقتراحات  يه: الاقتراحات بقانون

ت المادة المواد وقد نص ذههق يخلل في تطب ناكهن يتب إذال على بعض مواد القانون يتعد أوع يمشار 

ان والنواب ان يأكثر من أعضاء أي  من مجلسي الأع أوجوز لعشرة ي همن الدستور على ان (95)

لمجلس ا حال كل اقتراح على لجنة مختصة من لجان المجلس لإبداء الرأي فإذا رأىين و يقترحوا القواني

 اهلدورة نفسللمجلس في ا هميغة مشروع قانون وتقديفي ص هعلى الحكومة لوضع هقبول الاقتراح أحال

 .اهللمجلس في الدورة نفس هرفض إذام الاقتراح يجوز تقديولا  اهيالتي تل أو

 العرائض والشكاوى -7

كوى ش أوصلة بالشؤون العامة  هما ليضة فيمجلس النواب عر  إلىرفع يي أن أردنحق لكل ي

 هوعنوان اهضة أن تشمل على اسم مقدميالعر  أوشترط في الشكوى ية و يمن أمور شخص هنوبيما يف

نظر مكتب يالقضاء و  أومجلس الأمة  أوجوز أن تشتمل الشكاوى على أي مساس بالعرش يولا 

 ة.يالمعن ةهالج إلى اهليحيالشكاوى و  ذههفي  المجلس
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 المذكرات -8

خدمت است اهي على المذكرات إلا أنردننص النظام الداخلي لمجلس النواب ولا الدستور الأيلم 

عبارة  يهو ، ةيأدوات الرقابة البرلمان مها واعتبرت إحدى أيفي عدد من المجالس وأصبحت عرفا برلمان

س المجلس وتكون متضمنة لأفكار يرئ إلىعدد من النواب ترفع  أوضة موقعة من نائب يعن عر 

مثل ة صيا الشخيلبعض القضا أون يالوطن والمواطن مها عامة التي تيالنواب إما حول قضا ؤلاءه

 ة.يخدمات الدوائر الانتخاب

 ستجد من أعماليبند ما  -9

تفق أعضاء المجلس يالبند عادة على جدول أعمال كل جلسة لمجلس النواب وقد  ذاهوضع ي

ل يذات الصفة العاجلة والتي لا تحتمل التأج مةها الميث عن القضاين للحديد وقت معيعلى تحد

بل قتم الرد من يث يشترط أن تكون الحكومة موجودة في الجلسة حيأمام المجلس و  اهن طرحيلح

 ة.يفو بالأسئلة الش هتية تثار وقد اصطلح على تسمير المعني على قضيالوز  أوالحكومة  سيرئ

 طر  الثقة للحكومة -10

رط لبقاء شتيث ية حيذيالسلطة التنف ةهمجلس النواب في مواج اهملكيإحدى الحقوق التي  يه

حجب الثقة عن الوزارة يشاء يمتى  فان مجلس النواب هيلثقة المجلس وعل اهازتيح اهالحكومة واستمرار 

س الوزراء يإما بطلب من رئ: نيتكون طرح الثقة بحاليو  اهأن تقدم استقالت اهيأحد الوزراء التي عل أو

نواب في حال أن مجلس ال يهو ، بطلب عشرة نواب على الأقل أو، ان الوزارييم البيفي حال تقد يهو 

 ة.يذيالتنف ن أي خلل في أداء السلطةيتب أو اهوجد أن الحكومة قد خالفت البرامج التي وضعت

 ةيانات الوزار يالب -11

الحقول  بمختلف ة المتعلقةيالأساس اهالحكومة وبرامج اتهة تمثل توجيلجنة وزار  اهخطة تضع

واب بطلب الثقة من مجلس الن سهوتتقدم على أسا، ةياسة الخارجين بما في ذلك برامج السياديوالم
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كان  إذا، الوزاري اهانيعتبر خطاب العرش بيكان المجلس منعقدا و  إذا اهفيخ تأليمن تار  رهخلال ش

لمجلس ا ان وزاري في حال كانيوقد تكتفي بعض الحكومات بخطاب العرش كب، ر منعقديالمجلس غ

 (1)منعقدا.

 الوزراء ـامهات -12

 إجراءوقبل  هع الشؤون المتعلقة بوزارتيا أمام مجلس النواب عن جمياسير مسؤول سيعتبر الوز ي

ة كان يدة الرسميمن الجر  2011 – 10-1خ يتار  ٥117ة المنشورة في العدد يلات الدستور يالتعد

ن ية ثلثي أصوات الأعضاء الذيإلا بأكثر  امهصدر قرار الاتيالوزراء ولا  امهلمجلس النواب حق ات

ده أمام ييأوت امهم الاتيتولى تقديمن  هن من أعضائيعيمجلس النواب وعلى المجلس أن  مهتألف مني

سا وثلاثة من أعضاء مجلس يان رئيس مجلس الأعيتألف المجلس العالي من رئيالمجلس العالي و 

 ٥7، ٥6، ٥٥ ل المواديوبعد ان تم تعد ة.يان بالاقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظاميالأع

ة المختصة في العاصمة وان لمجلس النواب حق يوالتي تضمنت محاكمة الوزراء امام المحاكم النظام

  -: (2)الوزراء ا نصوص المواد المعدلة المتعلقة بمحاكمةيابة العامة وتاليالن إلىإحالة الوزراء 

  (55)المادة 

ة يأمام المحاكم النظام مهة وظائفيمن جرائم ناتجة عن تأد مهينسب إليحاكم الوزراء على ما ي

 وفقا  لأحكام القانون.، المختصة في العاصمة

  (56)المادة 

صدر يابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يالن إلىلمجلس النواب حق إحالة الوزراء 

 مجلس النواب. مهتألف منين ية الأعضاء الذيقرار الإحالة إلا بأغلب

                                                           

 .المركز الوطني لحقوق الانسان (.2013) دليل معايير الدولية والوطنية المتعلقة بالحق بالاتخاب (1)
 .السياسية الأحزاب(. 2020) وزارة الشؤون البرلمانية والداخلية (2)
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  (57) المادة

قرار الإحالة عن مجلس النواب ابة العامة أثر صدور يالنه مهر الذي تتيوقف عن العمل الوز ي

 .هالاستمرار في محاكمت أو هيمن إقامة الدعوى عل هولا تمنع استقالت

 الخلاصة

دولية بعد من الرقابة الالرقابة المحلية على الانتخابات النيابية بمشاركة  أهميةي بعد بيان انن

 أثرهايتبين ، النزاهةو  على الحياد والسيطرة على العملية الانتخابية بالإشرافقيامها و  استيفائها للشروط

ي ردنلأاحيث ان الدستور ، تحت القبةأعضاء ممثلي المجلس لما بعد اختيار  يأتيالدور الذي على 

ي الأثر فتخابية لضمان استمرار النزاهة أسس تتعلق بمرحلة ما بعد العملية الانو  وضع عدة مواد

ناجحة  نتخابيةالاهذا ما جعل العملية و  لنيابية.حتى بعد تشكيل المجالس ا للانتخاباتحق اللاو  السابق

 بلا شك. التحسيناتبعض على المستوى العام مع مراعاة 

 تقارير متعلقة 

 2016نوفمبر  13

 2016ي لسنة ردنتقرير البعثة الاوروبية لانتخابات مجلس النواب الأ

 التي اعتمدت للمراقبة على العملية الانتخابية 2016لسنة  بحسب تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي

مراقب دوليا. مع ان العدد كان قليل بالنسبة للمراقبين المحليين. الا انها قامت  108التي تضمنت و 

 أكمل علىو  وجدت ان جميع الأمور ومراكز الاقتراع يسير عملها بطريقة مهنيةو  بتدون الملاحظات

 وجه. 

 لأصواتللكن كان هنالك تسريب و  سرية في التصويت بشكل عامو  حيث ان هنالك كان هدوء

لجنة  37جيد بلغت منظمة بشكل و  في مراكز الاقتراع الأخرى. حيث ان اللجان التي كانت سرية
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افية لم يتوفر فيها حماية كو  على أصوات الناخبين التأثير محاولةلجنة التي تم  459 أصلفقط من 

هذا ما يبين ان عدد اللجان التي تتميز بأداء جيد لم تصل و  الاقتراع.الحفاظ على سرية و  للأصوات

 نصف اجمالي المراكز مما يسبب خطرا حقيقيا في نزاهة العملية الانتخابية. إلىحتى 

ا  اخبينجمع الن، و لقد ابلغ المراقبون عن حالات حملات واسعة دعائية في يوم الانتخابات أيض 

 دائرة لم يتواجد فيها مراقبون محليون.  161بما يقارب و  نقلهم في مجموعات للتصويت.و 

تم الإبلاغ عن حالات عدم اخذ الأصوات من قبل الموظفين بسبب عدم تسجيل أسماء الناخبين و 

 كلاهما. أوالنهائية  أوالقوائم الأولية و  وعدم تدوينهم في السجلات

 التقرير النهائي

 2020ية لعام ردنالانتخابات النيابية الأ

 جهة منعا من الاكتظاظ. 24مراقب ل  133عدد المراقبون الدوليون 

وباء جائحة  لظ يبالنسبة لهذه العملية الانتخابية. كانت تمارس ضمن قانون الدفاع الذي سن ف

الحفاظ و  زاتالقفا كورونا. حيث ان المجريات عملت بحسب الاحترازات الوقائية التي تتضمن الكمامات

 للوقاية.على التباعد 

فكان التعرف على البطاقات ضمن البار كود الذي يقوم الموظف بالمسح  للإجراءاتاما بالنسبة 

 من الأسماء المدرجة الكترونيا لتسجيل الناخبين. للتأكدعلى البطاقة دون لمسها 

 كان هنالك ذات، هو الحال ولكن كماتحسنا في الأداء الانتخابي  احظو لاحيث ان المراقبون 

وجمع الأصوات بشكل صحيح  وعدم اخذحظات التي ذكرت من حيث تسريب الأصوات الملا

 .عدد من الأصوات الداعمة أكبرلتشكيل  الأصوات
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  :الفصل السادس
 ، النتائج والتوصياتالخاتمة

. لأمرامن يهمه  إلىالرسالة هذه  لأقدمالبحث الذي عملت عليه  وختامفي نهاية هذه الدراسة 

تم ، كيلهاتشو  اهم مراحلهاو  المعلومات اللازمة لتوضيح العملية الانتخابية النيابيةلقد قمت بجمع 

 المراقبين. إلىز المعمول بها وصولا ر طرق الف وأفضل الاقتراع أهميةتحدثت عن 

مراقبين كون الو  حيث انني اضئت على اهم المواضيع المتعلقة بعنوان الرسالة الخاصة بالمراقبة

يما سبق ف رأينالقد و  كيف لا، واضحو  الحديث عنهم بشكل مفصل لا يتمالتي انهم من المواضيع 

ن له دور مهم في كل مرحلة مو  دور المراقب ليس كشخص بل كفعال في العملية الانتخابية أهمية

 مراحل العملية الانتخابية.

اقل  الدوليينان كان عدد المراقبين و  عن المراقب المحلي. هذا أهميةان المراقب الدولي لا يقل 

من المحليين فهذا لا يقلل من اهميتهم. فان وجود المراقب الدولي يساعد أولا في المقارنة بين التقارير 

ان و  فحتى ،التقارير التي تصدرها المراقبون المحليون باللغة العربيةو  التي يصدرونها باللغة الإنجليزية

ن صلية باللغة الإنجليزية. هذا من جانب. اما متبقى النسخة الا، اللغة العربية إلىترجمت التقارير 

افان دور الرقابة الدولية يهدف  آخرجانب  تدوين و  مراقبة الاوضاع في اليوم الانتخابي إلى أيض 

عملية  فتدوين الملاحظات يسهل، نزاهة العملية الانتخابيةو  سريةو  من مدى فاعلية للتأكدالملاحظات 

 تحسينها.و  الأخطاء العملية إلىالنظر 

لمستقلة ا الهيئةهي و  من جهة أخرى فان هنالك دوما جنديا مجهولا وراء كل التنسيقات الإجرائيةو 

وجه من حيث الاعتمادات الخاصة  أكملهي تقوم بعملها على و  تأسيسهاللانتخابات التي منذ 

غير محق. حيث ان  إجراءمخالفة أي و  القوانين.و  المحافظة على الأنظمةو  نتخاباتلاا بإجراءات
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االهيئة المستقلة  يرها من الأدوار غو  التنسيق الإعلامي مع الصحفيينو  تهتم بإصدار التقارير أيض 

 العملية الانتخابية. إدارةالمهمة التي تساهم في 

بنتائج جيدة من خلال الملاحظات  جاءتفقد نجد ان عملية المراقبين الدوليين  ؛لهذا الشأنو 

ية الهاشمية تلبي رغبات الرقابة الدولية في السير في ردنلاحظنا ان المملكة الأو  التي تم تدوينها

قمت بترتيبها و  في كل مرة. أفضلفي اليوم الانتخابي لان تطمح بفاعلية  أفضلتوعية و  بروتوكولات

 : على ما يلي

 النتائجأولًا: 

 .ية الهاشمية تخضع للرقابة الدوليةردنان المملكة الأ (1

 .2016افضلية في الانتخابات ما بعد العام  إلىتدوين الملاحظات أدى  (2

 .عدم حضور عدد كبير منهمو  تواجد اعداد كبيرة من المراقبين المحلين (3

 .عدم وجود سرية في التصويت (4

منع اشخاص من التصويت اما بالخطاء ، و غير مسموح لها بالتصويت أووضع أصوات وهمية  (5

 الموظفين من جداول تسجيل الناخبين قبل يوم الانتخاب. تأكدلعدم  أو

ق يمن البطاقات عن طر  للتأكدسريعة و  الماسح الضوئي وسيلة جيدة أواستخدام الباركود  (6

 .الجداول الالكترونية
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 التوصياتثانيًا: 

اخبين ان النو  تعبئة نماذج تبين حقيقة الأصوات أو ملئبإضافة فقرة تخص  (47)تعديل المادة  (1

بمدى فاعليته و  المنتخب ةهل ينتخبون لمعرفتهم بخبر و  على دراية بالصوت الذي يدلونه لمن اكانو 

 بتحسين الأوضاع.

 .التأكد من حضور جميع المراقبين في أماكنهم التي يجب التواجد فيها (2

 .الأعباءو  تخفيف الضغوطو  أكبرسرية و  انشاء موقع الكتروني للتصويت عبر الانترنت لحماية (3

 .مراكز الانتخاب شاشات للتصويت عبرها فيوضع  (4
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